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 "هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون"

 09الآية  سورة الزمر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شكر وتقدير

 

الثناء للملك القدوس الذي و  ، الشكرالإلهامو  وآخرا الذي أمدنا بالصبر أولا الحمد لله
 آله على و السلام على خير الخلق أجمعين و الصلاة ، و لما فيه من خير وفقناعاننا و أ

 مصابيح الظلامو  مفاتيح الحكم صحبه و 

 وبعد:

الأكرمين و من باب رد الفضل لأهله لا يسعنا إلا إنه لمن شيم الكرام الإعتراف بشيم 
فارس الذي أحاطنا  أستاذنا الفاضل:الدكتور بوحديد لىإأن نتقدم ببالغ شكرنا وعظيم تقديرنا 

تفضل بالإشراف على مذكرتنا فكان  زرا موجها،انلتق به إلا باسما مؤ بكل رعاية و عناية و لم 
 نشكرك على نصائحك إياها،لنا خير سند، نشكرك أستاذي على هامش الحرية التي منحتنا 

القيمة و توجيهاتك السديدة لنا، نشكرك على تحملك وسعة صدرك وتواضعك وطيب أخلاقك 
 عبير.ا سيخوننا التوحسن تعاملك وبساطتك، جزاك الله كل خير، فمهما طالت كلماتن

  لامية حمامدةالأستاذة  :إلى أعضاء لجنة المناقشة  نتوجه بالشكر و التقديركما 
 صخري طه مناقشا، على قبولهم مناقشة هذه المذكرة.و الأستاذ ، رئيسا 

إلى جميع أساتذتنا الأعزاء في قسم الحقوق الإمتنان و لشكر و لا يفوتنا أن نتقدم با
 كانت من أجمل أيام العمر.الذين عايشناهم خمسة سنوات 

نا في هذا البحث من عائلة كريمة و زملاء أعزاء كما نتقدم بالعرفان إلى كل من ساعد
 نخص بالذكر الأستاذتين الفاضلتين:و  النصيحةو بالجهد  متاعبهو بحث و كل من شاركنا هم ال

الدراسات والبحث والدكتور لياس صام مدير  ،من جامعة سكيكدة ،لصلج نوال مريم بوغازي
السيدة بوزاهر إيمان ريم المشرفة المكتبية للمجلس  كذلك في المجلس الدستوري و

 الدستوري.

 



 

 

 

 هداءالإ

 بلدي الجزائر        إلى جنة الله في أرضه 

 أبي و أمي العزيزين   إلى أعز ما أملك في الوجود

 الصغيرة   أختي     إلى رفيقة دربي في الحياة

 أخي  لمين      إلى سندي في الصعاب 

 أخي عمار               إلى توأم روحي 

 احبكم في اللهإلى صديقاتي وأحبابي        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 لامية

 



 

 

 

 هداءالإ

 

إلى نبع الحب والحنان إلى أجمل كلمة ينطق بها اللسان إليك أمي الغالية أطال الله في 
 عمرك وجعلك تاجا فوق رؤوسنا.

أكبر قلب عرفته في هذا الوجود إلى أغلى روح على قلبي رحلت ولن تعود،إليك أبي إلى 
 فسيح جنانه.الله  كأدخل وعليك الله  ةالحنون رحم

 إلى عمود بيتنا وكبيرنا أخي أحمد.

 إلى أحباء قلبي وموطن بسمتي ودنيا وجودي إخوتي الأعزاء :عمار،عبد المنعم،خالد، حليم .

 اتي:فتيحة،فريدة،صليحة،رقية،سمية.إلى حبيبات قلبي أخو 
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 ةــــــــدمـــــمق

كون السمو إلى يعزى هذا و  ،باقي القواعد القانونيةعلى  هابسمو  يةالدستور  القواعد تميزت
ن خرجت عن قواعده إف شرعية الوجود، الأخرىالمرجعية التي تستمد منها التشريعات الدستور 

 .خر شكليآو ساس موضوعي أ إلى الدستور تفوق أمبد يستندو  ،تعرضت لجزاء البطلان

نظام التي تنظم شكل الدولة و للمبادئ العامة يتمثل في تضمنه ي فالسمو الموضوع
وضمانات الحريات الحقوق و  ريقر تو  د وظائفهايحدتو  السلطاتالعلاقة القائمة بين فيها و الحكم 
 أوعرفية  سواء كانت بالسمو الموضوعيتتمتع  دستوريةالقواعد جميع ال ، وبذلك فإنكفالتها

 .في قوانين عادية أومكتوبة في نصوص جامدة 

التزام المشروعية و  أتدعيم مبديترتب على السمو الموضوعي نتائج هامة تتمثل في و 
لخدمة  يوظفه شخصيا امتيازا لا يمارسفهو  ،ات المنوطة به دستورياختصاصلإاداء أالحاكم ب
في الدولة  لى كل شيءع الحاكم يهيمن فيه ذيالشخصنة الدساتير و  أمبد مما يجعل ،مصالحه

 استحواذهو  القانونيةسلطته الفعلية و نتيجة  لدرجة تجعله يتطابق مع المنظومة السياسية القائمة
ستقراره ا  ظاهرة تصيب الدستور في ديمومته و خطر أ ،سلطات دستورية قوية وواسعةعلى 

ر جميع مظاهنونية هي التي تتقيد في الدولة القاف 1،باقي التشريعاتعلوه على وبالتالي سموه و 
تصرفاتها في عمالها و لأ اتكون بذاتها ضابطبقواعد تعلو عليها و ا كانت سلطاتها أينشاطها و 

ولكنها نيابة عن  ،حدلأشخصيا  امتيازالك أن ممارسة السلطة لم تعد ذ ،أشكالها المختلفة
 2.لصالحهاالجماعة و 

بتلك تعديله مقارنة  المتبعة في جراءاتلإختلاف اإفيتمثل في  للدستور ما السمو الشكليأ
واعد الدستورية الق صافإتينتج عن هذا السمو و  ،في تعديل القوانين العاديةالمعمول بها 

بقواعد نسخها ستلزام وا جراءات تعديلهاإن الجمود يقتضي صرامة أ ذلك رستقرالاثبات وابال
، جراءات تعديل القوانين العاديةإالتي تعدل بنفس  ى خلاف الدساتير المرنةدستورية مماثلة عل

                                                           
كتوراه في العلوم رسالة مقدمة لنيل شهادة الد ،الحلولفي الدول العربية بين العوائق و  التعديل الدستوري ،نفيسة بختي 1

 .163ص  ،2016-2015 تلمسان، ،يدابو بكر بلقأجامعة  كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،تخصص قانون عام
 .21ص ،1999، لقاهرةا ،دار الشروق، الأولى الطبعة ،ة الدستورية للحقوق و الحرياتياالحم فتحي سرور، أحمد 2
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يجوز  إذ لا النظام العامساس أي فهسمى القواعد القانونية في الدولة أالقواعد الدستورية  واعتبار
 .قانونية قاعدة أيمخالفتها بمطلقا 

ديباجة ذلك من خلال سمو القواعد الدستورية و  الجزائري ر المؤسس الدستوريأققد و 
الخاصة الدستور يجسم عبقرية الشعب التي جاء فيها أن " 20161ي لسنة دستور التعديل ال

جتماعية العميقة التي التحولات الإ ونتاج ،صرارهإثمرة و  ،تطلعاتهته الصافية التي تعكس رآوم
 وقت مضى سمو القانون. أيكثر من أتقدير عليه يؤكد بكل عزم و بموافقته و  حدثها،أ

الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية هو القانون و  ،ن الدستور فوق الجميعإ
السلطات ي المشروعية على ممارسة ضفيو  ،الشعب ختيارإحرية  أمبديحمي ، و الجماعيةو 
 نزيهة.ات حرة و نتخابإعن طريق ل الديمقراطي و ايكرس التدو 

رقابة عمل و القانونية، ة ايالحمالعدالة و  الفصل بين السلطات واستقلال يكفل الدستور
 .بعاده"نسان بكل أالإيتحقق فيه تفتح و الشرعية، السلطات العمومية في مجتمع تسوده 

 قمة ذ يتربع الدستور علىإ ،يةالدستور  سمو القواعد من شرعيتهقوته و  القانونستمد يو 
 .القواعد القانونية كنتيجة لتدرج حكامهلأالتشريعات مخضعا باقي  ،القانونيالبناء 

نونية النظرية القابمقتضى نظريته الشهيرة ي كلسن و االفقيه النمس اعتبرفي هذا الصدد و 
في الترتيب ت و ان التفأ ير القانونيةياالتدرج الهرمي للمعأ منها مبد استخلصالتي  ،الخالصة
كل و  القانونية لكل معيار على حدةرة في تقدير القوة ياز والمغياساس التمأعلى يقوم المعياري 

 دنى منها مرتبةأكما تولد في نفس الوقت قاعدة  ،على منهاأقاعدة قانونية تتولد عن قاعدة 
نه يتمتع بقوة قانونية قانوني لأ رقى معيارأعليه يعتبر الدستور و  التوالد القانوني ألمبدتجسيدا 

 2.لا مثيل لها

من طرف السلطات  مبدأ سمو الدستور حترامإالرقابة على دستورية القوانين وتكفل  
بعد  لغائهاإ أو قبل صدورها وذلك روحاو نصا  هحكاملأمخالفة القوانين منع  من خلالالعامة 

                                                           
 ،يتضمن التعديل الدستوري ، 2016مارس  6هجري الموافق ل  1437جمادى الأول عام  26المؤرخ في  01 -16القانون 1

 .2016مارس سنة  7هجري الموافق ل  1437جمادى الأول عام  27المؤرخة في  ،14الجريدة الرسمية العدد 
معهد  ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،القانوني الجزائريير القانونية في النظام يامبدأ تدرج المع ،حسن رابحيأ2

 .10،7ص  ص ،2006-2005 جامعة الجزائر، ،-بن عكنون–الحقوق و العلوم الادارية 
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مفهوما ن علو الدستور يغدو أ بيردوالفقيه الفرنسي في هذا الصدد يعتبر ، و دخولها حيز النفاذ
 1.الدولة بلا جزاء هزةجأمن جانب  مكن مخالفتهأذا إالقيمة  عديم

الوسيلة  يفه ،ساس قيام الرقابة التي يتولاها المجلس الدستوريأ الإخطارلية آتعتبر و 
رسالة من  أوطلب  ، وتكون في شكلالقوانين في الجزائرى دستورية الوحيدة لتحريك الرقابة عل

جل طلب النظر في دستورية أالمجلس الدستوري من  إلىتوجه  الإخطارالهيئة المختصة ب
 على الرقابةفي الجزائر القائم  الإخطارعرف الدكتور سعيد بوالشعير موضوع  قدو 2،القوانين
المجلس الدستوري المخولة دستوريا بطلب موقف جراء الذي تقوم به الجهة لإنه اأعلى  3المجردة

بتوجيه رسالة من الجهة يكون ذلك معاهدة و  أوتنظيمي  أونص تشريعي حول مدى دستورية 
قراره  أوه أيبداء المجلس الدستوري لر إلمجلس الدستوري بغرض رئيس ا إلى الإخطارالمخولة ب

 4.جزئيا أودستورية النص المعروض للدستور كليا  أون مدى مطابقة أبش

النظام المحدد لقواعد عمل  نصت المادة الثامنة منفقد من الناحية القانونية أما  
القبلية المنصوص طار الرقابة إخطار المجلس الدستوري في إن أعلى  5المجلس الدستوري

تتم بموجب  2016ي لسنة الدستور  التعديل من 187و 186 حكام المادتينأطار إعليها في 
 .الإخطارا في النص موضوع أييصدر ر و رئيسه  إلىرسالة توجه 

 همية الدراسةأ

سمو  أمبد فيلى تتمثل و لأا ،رتباطا وثيقاامترابطتين  يتينو امن ز همية البحث أتكمن 
نظمة لأالبارزة في ظل انظرا لمكانته الدستورية  هم الموضوعاتأالذي يعتبر من الدستور 

                                                           
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  السلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(،ة بين السلطة التشريعية و الحدود الدستوري عائشة دويدي، 1

 .110، ص2018-2017 سيدي بلعباس، جامعة الجيلالي اليابس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، نون العام،القا
كلية  ،ن الدستوري والنظم السياسيةمذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانو  ،إخطار المجلس الدستوريسليمة مسراتي،  2

 .9ص ،2001 –2000 ،جامعة الجزائر ،الحقوق
 الرقابةما أ ،رية المحددة دون اشتراط المصلحةمن المؤسسات الدستو  الإخطارن يكون أ abstraitبالرقابة المجردة يقصد  3

 صلية.أفتثار بمناسبة دعوى  concretالملموسة 
 .36-26ص ص  ، 2012 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،المجلس الدستوري الجزائري سعيد بوالشعير،4
 1437شعبان عام  4المؤرخة في  29الجريدة الرسمية العدد  ،2016المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة النظام  5

 .2016و سنة يام 11هجري الموافق ل 
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المشروعية  أمبدالقائمة على  القانونة لدولة الأساسيذ يعتبر الركيزة إ ،الديمقراطية المعاصرة
من من جهة، و  رادة الشعبيةلإا احترامو  والحريات العامةصون الحقوق و  والفصل بين السلطات

من قبل  عليه عتداءلإامنع و  المهم أهذا المبد احترامكفالة  لة كيفيةأمسخرى تثار أجهة 
بطال التصرفات التي إبتقرر جزاء مخالفته لابد من وجود ضمانة  ذإدولة لل العامة سلطاتال

لا في إوالتي لا تثور  الرقابة على دستورية القوانين فظهرت فكرة ،تحمل شبهة عدم الدستورية
ووجوب توافق القواعد تفوق القواعد الدستورية سهر على تجسيد ي أكمبدظل  الدساتير الجامدة 

 الإخطارية لآفي المتمثلة  ية الثانيةو االز ب لىو لأاية و اكنتيجة حتمية ترتبط الز و ا معهالقانونية 
على  في مجال الرقابة الجزائري منظومة عمل المجلس الدستوريل المفعل جراءلإابوصفها 

الوقوف على ه و اختصاصلممارسة  خيرلأفهي الوسيلة الوحيدة لتحريك هذا ا دستورية القوانين
 .الإخطارنظام ن ضمان علو الدستور مرتبط بفاعلية إفوعليه  ،للدستور انتهاك أو اعتداء أي

 الموضوع اختيارسباب أ

 .يةات ذاتية و موضوعاعتبار  إلىالموضوع  نا لهذااختيار سبب  يرجع

 هموضوعاتو بمجال القانون الدستوري  هتماملاا تتمثل أساسا في :باب الذاتيةلأسا
ممارسة  جدلية الصراع القائم بينخاصة موضوع ، المؤسسات السياسيةو نظمة لأالمرتبطة با

ضمن والمؤطرة  خرىأة من جهة الأساسيالحريات المساس بالحقوق و عدم من جهة و السلطة 
 ضماناتالعن مكانة الدستور داخل الدولة و يستلزم بالضرورة البحث  الذيو ، حكام الدستورأ

خصوصا تشهده الساحة السياسية الدولية و فالملاحظ لما  ،حفاظا على تفوقهته ياالمكرسة لحم
هملت أالتي  ستبداديةلانظمة الأراجع لطبيعة ا وما اصطلح عليه بالربيع العربي المشهد العربي

فبدون شرعية  المحكوم لهو سمو الدستور والذي يكرس دولة القانون وخضوع كل من الحاكم  أمبد
عن فلا يمكن الحديث  ،1"سيسية ملك للشعبالتأالسلطة " الشرعية الشعبيةدستورية مستمدة من 

 .حكام الدستورأ احترامقائم على ظام شرعي ديمقراطي ن

للدولة القانونية الضمانة الحقيقية سمو الدستور يمثل  أمبد اعتبارب سباب الموضوعية:لأا
خضوع السلطات العامة كون و الفصل بين السلطات  أمبدو الحريات الحقوق و  احترامالقائمة على 

                                                           
 .2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة  16/01من القانون  8المادة  انظر1
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لية آعمال إبتصرفاتها القانونية عمالها و أالرقابة على لا عن طريق إ لا يتأتى الدستورلسيادة 
حكام الدستور أ احترامبالسهر على بين الهيئة المكلفة  التواصل نقطة التي تعتبر الإخطار

 المباشر الإخطاربتحريك  المخولة دستوريا الهيئاتو المتمثلة في الجزائر بالمجلس الدستوري و 
في  رقابة القبلية الجوازيةالطار إفي  أولية آالتي تكون رقابة و طار الرقابة القبلية الوجوبية إ في

لية آغير المباشرة المتمثلة في  البعدية الرقابة إلىضافة إ ،حكام الدستورأحال التعدي على 
 .الدفع بعدم الدستورية

 هداف الدراسةأ

في كفالة  الإخطارلية آمعالجة دور راسة تتمثل في الدداف المتوخاة من موضوع لأهن اإ
ليات تفعل هذا الدور، وكذا آالبحث عن القانونية والعملية، و سيادة الدستور من الناحية  أمبد

استخلاص على دستورية القوانين و تحليل نظام عمل المجلس الدستوري في مجال الرقابة 
النظام الرقابي في  إيجابياتلة الوقوف على و امحعطاء الحلول، بالإضافة إلى لإالنقائص 

 .الناجحةبالتجارب قتداء لإاالمقارنة و نظمة لأا

 الصعوبات

 حول المتخصصة  المراجع في قلة المتمثلة و  بعض الصعوبات اعترضتنا إطار بحثنا في 
ارتباطه بمواضيع و  ،لاتساعه نظرا حد ذاته  في الموضوع  وكذا طبيعة  ،الإخطار موضوع 

 .الدستوري في ظل الظروف السياسية الراهنةلهيئة المجلس  نقلالت  ومشقة ،به ذات صلة وثيقة
 

 السابقة الدراسات

القوانين بشكل عام لقد تعددت الدراسات المنصبة حول موضوع الرقابة على دستورية 
اتي مسر الدكتورة دراستي الدراسات في هذا المجال هم ألعل من بين بشكل خاص، و  الإخطارو 

خطار حول إة الثانيو  الجزائر، على دستورية القوانين فينظام الرقابة لى حول و لأا ،سليمة
 .المجلس الدستوري

نظام الرقابة على دستورية  هموضوع وهي عبارة عن مؤلف لىو لدراسة الألت او احيث تن
طريقة جراءات عمله و ا  و  ،تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري: في النظام الجزائريالقوانين 
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لدور كما تطرقت  ،دون تحقيق رقابة فعالةمن ثم المعوقات التي حالت و  ،لرقابةتحريك ا
ة الحقوق ياكذا نشاطه في مجال حمو  ،بين السلطاتالفصل  دأالمجلس الدستوري في تكريس مب

 .العامة والحريات

الموسومة بعنوان و  ريستعن مذكرة لنيل شهادة الماج وهي عبارة ما الدراسة الثانيةأ
مع  مقارنة الإخطاردستوريا حق المخول لها فقد عالجت الجهات  ،خطار المجلس الدستوريإ
 الإخطارثير نظام أكذا تو  ،عالية الرقابة الدستوريةعلى ف الإخطارثر سلطة أو  ،خرىأنظمة أ

حريات ة حقوق و ياحمو الفصل بين السلطات  أعلى ضمان تفوق الدستور من خلال تكريس مبد
 .فرادلأا

 الإخطارنظام له لو اتنالبحث موضوع هذا  ن ما يميزإبالمقارنة مع الدراسات السابقة فو 
لقواعد  النظام المحددو  2016للتعديل الدستوري لسنة الدستورية النصوص بالتحليل في ظل 

في ظل التوصيات المقدمة قتراحات و لإن معظم اأحيث  ،2016عمل المجلس الدستوري لسنة 
خذت بعين أقد  في الجزائر نظام الرقابة على دستورية القوانين نقائص حول 1996دستور 

 عالج كما . وطبيعة الرقابة الإخطارلة توسيع جهات أكرست دستوريا خصوصا مسو  ،عتبارلاا
لدستوري على تحليل رقابة المجلس ا يةو امن ز سمو الدستور  أبمبد الإخطارعلاقة نظام البحث 

 .حكام الدستورأة يافي حم الإخطارلية آبراز مدى نجاعة لإالمنظومة القانونية في الجزائر 

 نطاق الدراسة

من خلال  سمو الدستور أدوره في ضمان مبدو  الإخطارلقد تمت دراسة موضوع 
الرقابة على دستورية القوانين  في مجال 2016 الدستوري لسنة التي حملها التعديلالمستجدات 

من مجموعة  إلىضافة لإبا، 2016لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة كذا النظام المحدد و 
ه الرقابي في مجال ختصاصلاممارسته طار إفي  لمجلس الدستوريالصادرة عن ا الآراء

 .دستورية القوانين

 شكالية البحثإ

 الإخطارعدما في ممارستها برية القوانين في الجزائر وجودا و ترتبط الرقابة على دستو 
لية آ مدى ضمان شكال حوللإها دستوريا هذا الحق وهو ما يطرح امن قبل الهيئات المخولة ل
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التساؤلات جملة من شكالية لإتحت هذه اتندرج و  ؟في الجزائر سمو الدستور ألمبد الإخطار
 2016لسنة  الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوريهل وفق المؤسس  :الفرعية أهمها

في المنظومة القانونية رقابة المجلس الدستوري على ما مدى نجاعة و  ؟نظام الإخطار تفعيل في
 .؟ظل النصوص القانونية

 الدراسةهج من
لتحليل حليلي على المنهج التأساسا عتماد لاقد تم افشكالية المطروحة للإجابة على الإ
 إلىفي بعض العناصر  ناكما عمد ،راء المجلس الدستوريآكذا و  القانونيةالنصوص الدستورية و 
النظام الرقابي نظمة الدستورية المقارنة فيما يخص لأاالدستوري الجزائري و المقارنة بين النظام 

مختلف  لعرضالمنهج الوصفي و  ،السلبياتو  يجابياتلإستخلاص الإفي مجال دستورية القوانين 
 .بيان شروطها و آثارهاوتحديد بعض المفاهيم و  راء الفقهيةلآاالنصوص القانونية و 

  البحث خطة
 إلىتقسيم دراستنا نا أيشكالية المطروحة ارتلإجابة على الإالدراسة هذا الموضوع و 

 فصلين بمبحثين كالتالي :

ما و  2016التعديل الدستوري لسنة فيه لنا و اتن حيثخطارالأحكام العامة لنظام الإل:والفصل الأ 
 الإخطارمجال ع يوسلة ت، خصوصا مسأفي مجال الرقابة على دستورية القوانين جديد منحمله 

 لسنة بلور النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستورية مع هذا التعديل امواز و طبيعة الرقابة و 
ة يامنذ بد المتبعة جراءاتلإا مجال الرقابة من خلالنظرة المؤسس الدستوري ل جوهر 2016

 فكارتطرقنا لهذه الأو ا ة الفصل فيهياغ إلىالنصوص المخطر بها بتصال المجلس الدستوري ا
 ي:كالآت في مبحثين

 .2016في ظل التعديل الدستوري لسنة  الإخطارجهات  ل:والمبحث الأ 

 .خطار المجلس الدستوريإإجراءات وآثار  المبحث الثاني:

طبيعة الرقابة حيث تم دراسة  مجالات ضمان آلية الإخطار لمبدأ سمو الدستور الفصل الثاني:
الهرمي ضمن المنظومة حسب تدرجها  القانونية يرياثرها على المعأو  الإخطار االتي يحركه
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من خلال  الدستور سمومبدأ  ةنيافي ص الإخطارلتقييم مدى فعالية نظام الجزائر في القانونية 
 كالتالي: لنا هذه العناصر في مبحثينو اوتن حكامهلأخرق  أو عتداءإ أيمنع 

 .للرقابة الوجوبية الإخطارتحريك  مجالات ل:والمبحث الأ 

 .للرقابة الجوازية الإخطار مجالات تحريك المبحث الثاني:

 محاولة لتدارك بعض النقائص الاقتراحاتو بحثنا بجملة من النتائج  في الأخير ختمنا و
  . المعمول به في الجزائر خطارفيما يخص نظام الإ
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 الإخطارلنظام  الأحكام العامة :لوفصل الأ ال

الرقابة  أسلوبية و الرقابة القضائ أسلوبسلوبين أسمو الدستور عن طريق  مبدأتتم كفالة 
تناط مجالس دستورية  أوشكل محاكم ما في إتكون سلوب هيئات أحسب كل  أتنشالسياسية و 

تبع الدستور الجزائري أسلوب الرقابة السياسية قد او ، مهمة الرقابة على دستورية القوانينها ب
كريس دولة تالدستور وضمان سموه و  احترامالسهر على  بمهمةعهد للمجلس الدستوري  حيث

لغاءالتنظيمات و و  القانون عن طريق رقابة جميع التشريعات  .هاالمخالف من ا 

من  الإخطارجراء إستورية القوانين في الجزائر على وتتوقف فاعلية نظام الرقابة على د
المجلس الدستوري لا يعتبر الوسيلة الوحيدة لتحريك الرقابة ف إذ ،طرف الهيئات المحددة دستوريا

 1.هي ليست رقابة تلقائيةيمكنه ممارسة تلك الرقابة من تلقاء نفسه ف

قام  نظام الرقابة الدستورية ليةاعلى فع ها المباشرأثر و  الإخطار آلية هميةلأ نظراو 
 الإخطارت بتوسيع جها ،2016من خلال التعديل الدستوري لسنة يالمؤسس الدستوري الجزائر 

 كما ،لوالأ المبحث في  سيتم توضيحهوهذا ما لديناميكية نوع من التوازن وا تجسيد أجلمن 
على دستورية القوانين من خلال النظام  الرقابةلتحريك  الوحيدة ةجرائيالوسيلة الإ الإخطار جعل
 على النصوص المخطر بها آثارما يترتب عن ذلك من و  لعمل المجلس الدستوري جرائيالإ

 .المبحث الثاني في إليهوهذا ما سنتطرق 

 2016الدستوري لسنة في ظل التعديل  الإخطارجهات  :لوالأ المبحث 

يعة القانونية للمجلس الدستوري وعزز الطب على 2016لقد أثر التعديل الدستوري لسنة 
ة القانونية لحقوق المواطن ياحمالضامن للحامي للشرعية و ه اعتبار بنته ودوره الرقابي من مكا

 2.ةالأساسيحرياته و 

في طياته تفعيلا لدور الرقابة على دستورية القوانين  تضمن هذا التعديل الدستوريفقد 
 لسنةمن التعديل الدستوري  188و 187تينحسب نص الماد الإخطارمن خلال توسيع جهات 

                                                           
 .9 ، صالمرجع السابق، سليمة مسراتي 1
مجلة المجلس  ،ةالرقابة على دستورية القوانين في الهندسة الدستورية الجزائري ،بوسماحة وفوزية قاسينصر الدين  2

 .20، ص 2017، العدد التاسع، الدستوري
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، لاث هيئات سياسية رئيس الجمهوريةعلى ث 19961ر دستو رة في صمقتالتي كانت  2016
 رادةخاضعة للإوهذا ما جعل الرقابة  .الأمةرئيس مجلس و جلس الشعبي الوطني رئيس الم
 2.هذه الهيئاتالسياسية ل

في  الإخطارختزال حق ان أنه: "لاشك أشيهوب مسعود  ذاستو في هذا الصدد يرى الأ
حتمالات اف الناتجة عن و اخوظيفة التشريعية جدير بتغذية المجهات لكل منها دور تلعبه في ال

إطار الصراع الذي قد في مة ءالملان نحو رقابة دستورية القوانينحراف بوظيفة الرقابة على الإ
هشة للمجلس  يةاستقلالقترن ذلك باا إذخاصة ، الإخطاربين هذه الجهات المالكة لحق  أيطر 

 3".الدستوري

وسع  حيث ،2016 خلال التعديل الدستوري لسنة الدستوري من ؤسسهذا ما تداركه المو 
ما سيتم وهذا  بقطبيها المباشر من طرف السلطة التنفيذية الإخطارليصبح  الإخطار آلية نطاق

التي  -عضاءالأالبرلمان و  غرفتي  رئيسي-السلطة التشريعية  ،لوالأ المطلب  في لهو اتن
في  خيرةأالأفراد كنقطة الطعن الدستوري غير المباشر من قبل و  ،المطلب الثاني خصص لها

 .المطلب الثالث

 المجلس الدستوري من قبل السلطة التنفيذية إخطار :لوالأ  المطلب

لى رئيس الجمهورية حسب مقتصرا ع التنفيذيةالسلطة  داخل الإخطارن كان أ بعد
من التعديل  187 وسعت المادة ،الفرع الأول وهو ما سيتم دراسته في، 1996 دستور سنة
هذا  حيث يسهرالتنفيذية بحكم وظيفته  لو الأالوزير  إلى الإخطار 2016لسنة الدستوري 

من التعديل الدستوري  99/2نص المادة ل طبقاذلك و التنظيمات لى تنفيذ القوانين و ع خيرالأ
 .الفرع الثاني، وسيتم تفصيل ذلك في 2016

                                                           

 1417 عام رجب 26 في المؤرخ ،438-96،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور  161انظر المادة 1 
 8 ل الموافقهجري  1417رجب  27 في ،المؤرخة76 العدد الرسمية ،الجريدة1996 سنة ديسمبر 7 ل الموافق هجري
  .1996ديسمبر

 .11ص المرجع السابق، سليمة مسراتي، 2
تخصص  ،لنيل درجة الماجيستير في القانونمذكرة  ،عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،عزيز جمام3

 .64ص  دون تاريخ مناقشة، تيزي وزو،، جامعة مولود معمري كلية الحقوق والعلوم السياسية، الدولة،تحولات 
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 المجلس الدستوري إخطارفي حق رئيس الجمهورية  :لوالأ  الفرع

المجلس الدستوري  إخطارحق  2016من التعديل الدستوري لسنة  187 المادةتقرر 
 وفقا 1،المباشرالعام و  نتخابلإعلى وكالة شعبية بموجب ا احائز  هاعتبار بلجمهورية، لرئيس ا

على  بناء الدستورحامي  لكونه ضافةالإب ،2016التعديل الدستوري لسنة من  85نص المادة ل
بمكانة  بالتالي يحظى رئيس الجمهوريةو  ،2016 الدستوري لسنة من التعديل 84 نص المادة

سابقة الذكر  187فالمادة  ،الإخطارتفوق تلك التي  يتمتع بها غيره من السلطات المخولة بحق 
 نظرا لمكانته في الإخطارحق  ت به فيما يخصأدتباو من هذا التفوق مكنت رئيس الجمهورية 

 2.عليه عتداءلإمانع لستور و حامي الد و كونهالجزائري  النظام السياسي

 رئيس الجمهوريةخطار : مجالات إأولا
يفصل المجلس " :على أن 2016من التعديل الدستوري لسنة  186 نص المادةت

  .التنظيماتو  ،القوانينفي دستورية المعاهدات و  أير الدستوري ب
ي دستورية القوانين ه وجوبا فأير  ن يخطره رئيس الجمهوريةأيبدي المجلس الدستوري بعد 

كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام  ،ن يصادق عليها البرلمانأالعضوية بعد 
 "،...الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور

رقابة رقابة الدستورية و لم يفرق بين  ن المؤسس الدستوريأمن نص هذه المادة  يتضح
 التنظيمات"و  القوانيندستورية المعاهدات و ...":التاليينذلك في الموضعين و  3،المطابقة

 "...دستورية القوانين العضوية..."و

                                                           
، مجلة الحقوق والعلوم المغرب_ تونس، القاضي الدستوري في الدساتير المغاربية _الجزائر، إخطار فلاق، عمر 1

 .5، ص 2017،  1جامعة الجزائرالسياسية،
، مذكرة تخرج لنيل شهادة –دراسة في المبدأ وتشخيص للواقع-سمو الدستور في الجزائر ،مهنيفاتح معزوزي وسفيان 2 

 ،2017-2016 ة،يابج جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق، ،تخصص قانون الجماعات الإقليمية الماستر في الحقوق،
 .75ص 

برقابة بينما يقصد  ،حتمال عدم دستوريتهاضوعها لاحكام تشريعية معينة في مو أ رقابة حكم أوبرقابة الدستورية يقصد  3
في  الجزائري الملاحظ وقوع المؤسس الدستوريو  ،وتشمل النص بأكمله روحا بأحكام الدستوررقابة المماثلة نصا و المطابقة 

بالرغم من  1989نفس المصطلحات الواردة في دستور  استعمالستمرار المؤسس في لاالسبب راجع بين المصطلحين و خلط 
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مطابقة ...":مصطلح استعملالداخلي لكل من غرفتي البرلمان  بالنظام مرالألما تعلق و 
 ." ...النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور

لا في الرقابة إالذي لا يكون  أيالمؤسس الدستوري لمصطلح الر  استخدام ضاأيالملاحظ و 
الذي يصدره المجلس الدستوري في حالة الرقابة البعدية  ه لمصطلح القراراستبعادالقبلية و 

 189توظيفه في نص المادة  و  1996،1من دستور  165سابقا في المادة  هاعليالمنصوص 
 01.3-16من القانون 188التي تحيلنا لنص المادة   01،2-16من القانون 

الدستوري  من التعديل 186مع نص المادة  1996دستورمن  165بمقابلة المادة و 
 4،يالمجلس الدستور  من النظام المحدد لقواعد عمل 8و 5بالربط بين المادتينو  2016 لسنة  

 ماأ ،جوازية رقابة دستورية أو وجوبية مطابقة رقابة كانت سواءفقط  رقابة قبلية أمامننا أنستنتج ب
كما  يةاختيار و  بعديةتكون دائما  188 المادة أحكام إطار تحريكها في الرقابة الدستورية التي يتم

 .المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من النظام 9 وضحت ذلك المادة

من التعديل الدستوري لسنة  186المؤسس الدستوري من خلال المادة  منحوبذلك فقد 
 .المباشر بنوعيه الإخطارلرئيس الجمهورية  2016

 الجوازي قبليال الإخطار /1

لها حق  الجهات المخولجانب باقي  إلى الإخطاريمارس رئيس الجهورية هذا النوع من 
سابقة  الرقابةتكون هذه و  التنظيماتالمعاهدات والقوانين و فيما يخص رقابة دستورية  الإخطار

حيث  1996في دستور عليه الحال عكس ما كان، ذادخوله حيز النفالقانون و  عن صدور
يمكن  لاحقة أوية سابقة ختيار إ التنظيماتالمعاهدات والقوانين و كانت الرقابة على دستورية 

                                                                                                                                                                                           

ولقد تم تدارك الأمر في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري إذ تنص المادة  ،عدم وجود القانون العضوي آنذاك
 ...".ن العضوية للدستوريفصل المجلس الدستوري في مطابقة القواني" :منه على أن  الأولى

اه صراحة يإات التي خولتها ختصاصيفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الا" :على 1996ن دستور م 165تنص المادة  1
يذ أو بقرار في قبل أن تصبح واجبة التنف أيإما بر  ،الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيماتأخرى في  أحكام

 الحالة العكسية".
 .2016لسنة  ضمن التعديل الدستوريتالم 01-16من القانون  189المادة  انظر 2
 ول الدفع بعدم الدستورية.ا، التي تتن2016سنة من التعديل الدستوري ل 188المادة  انظر 3
 .2016لسنة  محدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام ال 5،8المادتين  انظر 4
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أعلاه نص قانوني يدخل ضمن المجالات المذكورة  أيمجلس الدستوري الفصل في دستورية لل
 جهات إحدى طرفه من إخطار بمجرد  ذاحتى بعد سنوات من دخوله حيز النفو وقت  أي في

 1.الإخطار

حيث  15-97 مرالأت بموجب ئنشأدث لمحافظة الجزائر الكبرى التي ومثال ذلك ما ح
 المجلس إخطارنذاك عبد العزيز بوتفليقة بآقام رئيس الجمهورية 

 2المجلس الدستوري قراره رقم  أصدرف مرالأحول دستورية  2000،2فيفري  23في
المادة بالذات نص و  ،ه الدستورلمخالفت 15-97مرالأبعدم دستورية  27/2/2000المؤرخ في 

 3.ةيالولاقليمية للدولة في البلدية و التي حصرت الجماعات الإ 15

ات الضئيل فيما يتعلق بالرقابة الجوازية بالرغم من الكم الهائل الإخطار الملاحظ عدد و 
رئيس الجمهورية  وحيازةالتشريعية و  توافق بين السلطتين التنفيذيةنتيجة الللقوانين الصادرة سنويا 

 4.السياسيةه ض القانون الذي يتلائم مع توجهاتمن فر  مما يمكنهبرلمانية الكثرية الأ على

 الوجوبي يقبلال الإخطار /2

 ،العضويةفيما يخص رقابة دستورية القوانين  الإخطارممارسة بينفرد رئيس الجهورية 
يات الهدنة تفاقإورقابة دستورية  ،غرفتي البرلمانرقابة مطابقة النظام الداخلي لكل من و 
 الإخطار حقب رئيس الجمهورية انفرادسبب  لتساؤل حولا وهو ما يثير .معاهدات السلمو 

 .هذه المجالات فيالوجوبي 

 

                                                           
 .71،70 سليمة مسراتي،المرجع السابق،ص ص 1

،يتعلق بمدى  2000فبراير سنة  27الموافق ل  1420ذي القعدة عام  22،المؤرخ في 2000ق.أ/م د//02قرار رقم  2
المحدد للقانون الأساسي  1997مايو سنة  31الموافق ل  1418محرم عام  24المؤرخ في  15-97دستورية الامر رقم 

 الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى .
جلس الدستوري جتهادات الماو  1996ى ضوء دستور عل-بة على دستورية القوانين في الجزائرنظام الرقا ،سليمة مسراتي3

 .70ص  ،2012 الجزائر، دار هومة، ،(2010-1989الجزائري)
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،وأثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر 2016التعديل الدستوري  ،ليندة أونيسي 4

 .107ص ،2016جوان  العدد السادس، جامعةعباس لغرور، خنشلة،
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 لقوانين العضويةا /أ

ة حول دستورية القوانين المجلس الدستوري وجوبا من طرف رئيس الجمهوري إخطار يتم
 .في الجريدة الرسمية هاإصدار ن يصادق عليها البرلمان وقبل أالعضوية بعد 

رئيس الجمهورية  توجب علىللدستور  متداداها اعتبار ن القوانين العضوية بأالحقيقة و 
ذلك ه و إصدار قبل  الدستور حكاملألنص المطابقة الشاملة لمن  تأكدالة الدستور يامكلف بحمال

  أي لفائدة يا قد يستغل سياسيااختيار  الإخطارن ترك أ ذلك 1،المجلس الدستوري أير بطلب 
مواضيع ن أخاصة  ،ستقرار النظام القانونيام عد إلىمما يؤدي  الإخطارجهة من جهات 

نظام  ،عملهاتنظيم السلطات العمومية و ك هامةستراتيجية و إضوية تشمل مجالات لعالقوانين ا
 2وغيرها. حزاب السياسيةالقانون المتعلق بالأ ،اتنتخابالا

 يمنح على دستورية القوانين في فرنسا نظام الرقابة و على خلاف الدستور الجزائري فإن 
يحظى  حيث ،دستورية القوانين العضويةلرقابة المجلس الدستوري مكنة إخطار  لو الأالوزير 

تتدعم تلك الصلاحيات  بصفة مستقلة عن رئيس الجمهورية و بصلاحيات دستورية هامة 
ينفرد في هذه  إذ ،شة المتكررة في التجربة الدستورية الفرنسيةياالمع بالخصوص خلال فترات

ة لرئيس رضامع برلمانية غلبيةستناده لأاللدولة بحكم  ادة السياسة العامةبقي لو الأالحالة الوزير 
 3.الجمهورية

توافق ت اأنهخاصة  ،الجزائريالأول  للوزير فكان من الأفضل أن يتم اسناد هذه المهمة
على  أو مستوى السلطة التنفيذيةعلى ل و الوزير الأالذي يؤديه التنسيقي و  داريالإ مع الدور

المسؤول عن  هاعتبار ب لو الألوزير ل الإخطارتفويض صلاحية ب السماح لرئيس الجمهورية قلالأ
خاصة بالنظر للطابع الشكلي لعملية البرلمان  أماموالدفاع عنه  ،تقديم مشروع القانون العضوي

 4.في حالة القوانين العضوية الإخطار

                                                           
 .65ص ،المرجع السابق سعيد بوالشعير، 1
 .67-66، المرجع السابق، ص ص نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي،  2
، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة 2016والتعديل الدستوري  1996الإخطار بين دستورجمال مقراني وليلى حمال،  3

 . 353 ص ،2018 الثاني، العدد الجزائر، مهيدي، بن العربي
 . 352المرجع نفسه، ص 4
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 النظام الداخلي لغرفتي البرلمان   /ب

الداخلية  الأنظمة شأنب خطارالإجعل المؤسس الدستوري الجزائري من عملية لقد 
التعديل  من 186/3 لرئيس الجمهورية حسب نص المادة مانعاا ختصاصإ لغرفتي البرلمان
 قبة مطابقتها للدستورالداخلية لغرفتي البرلمان لمرا الأنظمةوتخضع  ،2016الدستوري لسنة 

 1ها.تطبيق البدء في قبل وجوبا

الوجوبي لرئيس الجمهورية فيما يخص النظام الداخلي لا يعد  الإخطارن منح حق إ
بل هدفه الحفاظ على  ،الفصل بين السلطات مبدأب مساسالا دخلا في مجال السلطة التشريعية و ت

الدستور وتضيف  أحكامالحدود الدستورية لكل سلطة حتى لا تعتدي السلطة التشريعية على 
هذه الرقابة السابقة وسيلة من  تعتبر إذ 2،غير منصوص عليها دستورياصلاحيات  هاتصلحمل

 3.البرلماني ظاموسائل عقلنة الن

النظام الداخلي  شأنالمجلس الدستوري ب إخطارحق  سنادإغير أن بعض الفقهاء يرون 
ي رقابة النظام الداخلي لغرفت أنهذا الحل  ما يبررو  ،ةلبرلمان لرئيس كل غرفة على حدلغرفتي ا
 حكامالأجلس الدستوري تشمل جميع النصوص و من طرف الموجوبية  رقابة مطابقةالبرلمان 

للدستور من قبل الجهة المخطرة  ة عدم مطابقتهاثار إشتراط ادون المحتواة في النظام الداخلي 
 يرياات وفقا لمعاختصاص إضافة لة رئيس الغرفة المعنيةو اأمام محيوصد الباب  وبذلك

 4.مصلحية لا موضوعية

 

 

                                                           
 .353ص المرجع نفسه، 1
 .66ص المرجع السابق، ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر سليمة مسراتي، 2
بهدف التقليل من حجم  1958لأول مرة في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة  البرلمانيعقلنة النظام جاء مصطلح 3

من ذلك إخضاع الأنظمة الداخلية لغرف البرلمان و  ،محدد يمارس فيه نشاطه التشريعي والرقابي البرلمان وتقييده بوضع إطار
مجلة  ،انة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوريمك الأمين شريط، :انظرللتفصيل أكثر  إلى رقابة دستورية سابقة،

  . 12ص ،2013 العدد الأول، المجلس الدستوري،
 .353ص  المرجع السابق، جمال مقراني وليلى حمال،4
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 معاهدات السلميات الهدنة و تفاقإ /ج

المصادقة المعاهدات الدولية و  إبرامسلطة  الجمهوريةكل الدستور الجزائري لرئيس أو لقد 
طبيعي من حيث  أمروهو  ،2016من التعديل الدستوري لسنة  91/9نص المادة ل طبقاعليها 

لكن طبيعة بعض السهر عليها من مهام السلطة التنفيذية إقامة العلاقات الدولية و ن لأ مبدأال
وتدخل  ،ومؤسساتها استقرار الدولةمن و أقد ينعكس على  1خربعضها الآ آثارالمعاهدات و 

 .يات الهدنة ومعاهدات السلم ضمن هذه الطائفةتفاقإ

ا النوع من عرض هذ20162من التعديل الدستوري لسنة  111المادة  جبتأو فقد لذا 
الجمهورية  وجوبي من رئيس إخطاره فيها بناء على أير خذ على المجلس الدستوري لأيات تفاقالا

 .احةعلى البرلمان ليوافق عليها صر  قبل عرضها

 بالمقابل يتمتع رئيس الجمهورية بأدوات دستورية خطيرة تنافس آلية الإخطار.

 الرئاسي الإعتراضدوات أ :ثانيا

 عتراضلإدوات اأالجمهورية صلاحيات دستورية هامة يصطلح عليها بلك رئيس يم
 من صورها:و  خطار المجلس الدستوريإصلاحية  استعمالعن الرئاسي تغنيه 

من  145لة ثانية على قانون تم التصويت عليه حسب نص المادة او إمكانية طلب مد /1
 2016التعديل الدستوري لسنة 

حيث يظل النص محل ( véto suspensifوهو ما يعبر عنه بالاعتراض الواقف للقانون )
 نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء (2/3)لثيث بأغلبيةولا يتم إقراره إلا معلقا  عتراضلإا

، وهو نصاب يستحيل تحققه بحكم السيطرة الحزبية على المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة

                                                           
 .41ص ،2013 العدد الأول، ،مجلة المجلس الدستوري ،الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر ،محمد بوسلطان 1
معاهدات السلم تفاقيات الهدنة و إإذ تخضع  2016من التعديل الدستوري لسنة  149و 111هناك تناقض بين المادتين  2

 .ية قبليةاختيار على خضوعها لرقابة  149بينما تنص المادة  ،لرقابة وجوبية قبلية 111حسب المادة 
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لة هامة لقبر وبالتالي تعتبر المداولة الثانية وسي 1من جهة وتبعية مجلس الأمة من جهة اخرى،
 2القانون.

من التعديل الدستوري  144 حسب نص المادة نشرهالقانون و  متناع عن إصدارلإا /2
  2016لسنة

متنع رئيس حيث ي véto qualifie)وهو ما يعبر عنه بالاعتراض المطلق على القانون )
يوما التي تلي تسلمه النص المصادق عليه  30 إجراء الإصدار في أجلاتخاذ الجمهورية عن 
دون أن توجد وسيلة قانونية تمكن من تجاوزه  القانونقبر  إلىهذا الأمر  يؤديو من البرلمان 

 3.جزاء على ذلك أييرتب  ن المؤسس الدستوري لمأخاصة 

ة المجلس الشعبي لإلغاء القانون بدلا من عرضه على رقاب لإستفتاءالتهرب عن طريق ا /3
 2016من التعديل الدستوري لسنة  8و 91/8تين الدستوري حسب نص الماد

غموض من حيث عدم توضيح وتحديد المقصود  91/8المادة نص حيث يشوب 
وء إلى مما يعطي لرئيس الجمهورية الحرية في اللج ،يا ذات الأهمية الوطنيةاوالقضع بالمواضي

 .الشعبي وتخطي إخطار المجلس الدستوري ستفتاءلإا

في  دوات من العناصر المسببة لعدم فعلية الرقابة على دستورية القوانينو تعتبر هذه الأ 
نها قد أكما  ،تغول رئيس الجمهورية على الصعيد التشريعيالجزائر لكونها تكرس هيمنة و 

                                                           

ر يمذكرة لنيل درجة الماجست ،1996ر الجزائري لسنة نتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستو إ لوناس مزياني، 1 
 .177ص  ،2011تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق فرع تحولات الدولة، ،في القانون العام

 سنة غشت 25 ل الموافق 1437 عام القعدة ذي 22 في المؤرخ 12- 16 العضوي القانون من 46 المادة تنص حيث2
 الحكومة بين و بينهما الوظيفية العلاقات كذا و ،وعملهما الامة، مجلس و الوطني الشعبي المجلس تنظيمل المحدد ،2016
 رئيس يمكن: "2016 سنة غشت 28 ل الموافق هجري 1437 عام القعدة ذو 25 في المؤرخة ،50 العدد الرسمية ،الجريدة

( 30) الثلاثين خلال ذلكو   ،عليه المصادق للقانون ثانية مداولة يطلب نأ ،الدستور من 145 المادة حكاملأ وفقا الجمهورية
 مةلأا مجلس عضاءأ أو الوطني الشعبي المجلس نواب( 2/3) ثلثي بأغلبية المصادقة عدم حالة في .اقراره لتاريخ الموالية يوما
 ."لاغيا القانون نص يصبح ،
 .182ص  المرجع السابق، لوناس مزياني،3
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لغاء و  الندية في مواجهة الأغلبية البرلمانية المعارضةغراض سياسية على سبيل تستخدم لأ ا 
 1.النصوص التي لا تنال رضاه

الدستور  حكاملأ التفسيري الإخطارلما سبق ينفرد رئيس الجمهورية بممارسة  إضافة
م الدستور متى احكأب عليه تمتعه بحق طلب تفسير بعض مما يترت ،ه حامي الدستوراعتبار ب

 رئيس الجمهورية إخطارعند  تم تطبيقههذا ما و ، يل المناسب لموادهأو شكال حول التإوقع 
التي  الأخرىمن الدستور والمواد  181مادة للمجلس الدستوري حول تفسير الحكم الوارد في ال

وكذلك  ،1996من دستور  125،151،152، 101،102ا علاقة بالموضوع وهي المواد له
المجلس  أصدر الذيالمعينين  الأمةمجلس  عضاءل تعديل جزئي لأأو التفسير الذي تعلق ب

 2. 2004 سنة يةمذكرة تفسير  هشأنالدستوري ب

ة لتعزيز داأ المجلس الدستوري جعلالمؤسس الدستوري الجزائري  يتضح مما سبق أن
على باقي السلطات فيما يخص مجال الرقابة على دستورية  تغولهو هيمنة رئيس الجمهورية 

في  الإخطاربسلطة  هانفرادهذا ما نلمسه من خلال و  ،في ظل نظام رئاسي متشددالقوانين 
ت دواأة في المجال التشريعي بما يعرف بتمتعه بصلاحيات خطير و ستثناء إجميع المجالات دون 

وهذا ما يؤثر سلبا على التفسيري  الإخطارستئثاره بصلاحية اا وكذ ،رئاسيال عتراضالإ
 سلفا.ا وقرارات مسيس آراءيجعل ما يصدر عنه من المجلس الدستوري و  يةستقلالإ

 الإخطارفي  لوالأ حق الوزير  :الفرع الثاني
ل حق إخطار و الوزير الأ 2016من التعديل الدستوري لسنة  187 منحت المادة لقد
 .التنظيماتري للنظر في دستورية المعاهدات والقوانين و الدستو المجلس 

                                                           
 .73-72ص ص  المرجع السابق، ،عزيز جمام1
الفرنسي والدستور  )دراسة مقارنة بين الدستور صلاحية إخطار المجلس الدستوري س وارزقي وديهية صغير،ثس 2

 ميرة، جامعة عبد الرحمان كلية الحقوق، الماستر،تخصص قانون الجماعات المحلية، شهادة مذكرة تخرج لنيل الجزائري(،
 . 15ص ،2016-2015 ية،ابج
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نه أللشخص الثاني في السلطة التنفيذية تطورا مقبولا بحكم  ختصاصإسناد هذا الاو يعد 
 1.قل من الناحية النظريةمن قبل على الأ مطلوبا توسيعا كانضافية و إيشكل ضمانة 

  2016ر سنة ياين 28 المؤرخ في 01/16 ه رقمأير  فيالمجلس الدستوري  اعتبرقد و 

 لو الأ للوزير الإخطارن توسيع أبمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري  لمتعلقا
 2.داء المؤسساتأ ليةاه زيادة فعشأنمن 

الدستوري لسنة بموجب التعديل تم تسمية الوزير الأول  إقرار أنإلى هنا تجدر الإشارة و 
داخل الجهاز التنفيذي جهة مساعدة لرئيس الجمهورية هذا الأخير  أصبححيث  ،2008

 3.على في جهاز الحكومةداري الأالرئيس الإو 

ا لرئيس ل تابعو طبيعة النظام السياسي الجزائري حيث يعتبر الوزير الأ إلىبالنظر و 
خاصة مع  ه لهذا الحق عمليااستعمالفهل يمكن توقع  ،ختصاصالجمهورية بحكم التعيين والا

 ؟وضعه الدستوري

 إرادةمقيد ب كونه ،ةئيس الجمهوريلر  لو الأبتبعية الوزير  يتميز الجزائري النظام السياسيف
فصلاحياته محددة  4،أخرىرقابة المجلس الشعبي الوطني من جهة رئيس الجمهورية من جهة و 

 :في عدة مظاهر أهمهاويتجلى ذلك  على سبيل الحصر

كما  ،البرلمانية غلبيةستشارة الأالجمهورية الذي يعينه بعد ن ينال ثقة رئيس اأيجب  -
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  91/5حسب نص المادة  مهامهء نهاإيمكنه 

                                                           
 البحوث ،مجلةالموسع الإخطار نظام إلى المقيد الإخطار نظام من الجزائر في الدستوري المجلس إخطار آلية، كوسة عمار1
 .174، ص 2018الثاني، ،العدد15 ،الجزائر،المجلد الوادي الدراسات،جامعة و
 يتعلق ،2016 سنة يناير 28 ل الموافق 1437 عام الثاني ربيع 18 في مؤرخ د م/د.ت.ر 01/16 رقم الرأي أنظر .2

 هجري  1437 عام الثاني ربيع 24في المؤرخة ،06 رقم العدد الرسمية ،الجريدة الدستوري التعديل المتضمن القانون بمشروع
 .2016 فبراير 3 ل الموافق

تخصص مؤسسات  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، ،الأول في النظام السياسي الجزائري مكانة الوزير ،حنان سويسي 3
 .44ص ،2017 ،سكيكدة،1955أوت  20جامعة  كلية الحقوق، دستورية و إدارية،

 .44ص المرجع نفسه، 4
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من  99/2 لمادةل طبقا فدوره تنفيذي بحت، التنظيماتالقوانين و  يسهر على تنفيذ -
 .2016التعديل الدستوري لسنة 

سه رئيس الجمهورية أى مجلس الوزراء الذي يتر عل يعرضهو  مخطط عمل الحكومةيعد  -
من التعديل  94 ر مع رئيس الجمهورية حسب نص المادةو ايكيف مخطط العمل بالتشو 

 .2016الدستوري لسنة 

عدم موافقة المجلس  ينة من طرف رئيس الجمهورية نتيجةستقالة حكومته المعإيقدم  -
حسب  ،في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة أوالشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة 

بالرغم من عدم  المسؤوليةبالتالي يتحمل كامل و  ،2016من التعديل الدستوري  98 نص المادة
ن أالذي  يقضي بمعروف في القانون ال مبدأهذا يناقض الو  الدولةفي سلطة التمتعه بكامل 

 1.المسؤولية تفترض السلطة

لا يمكن من الناحية ف ،ورئيس الجمهورية لو الألعلاقة الخاصة بين الوزير و بالنظر ل
المجلس الدستوري حول دستورية التنظيمات الصادرة  إخطارب لو الأالوزير قيام  تصورالواقعية 

 .عن رئيس الجمهورية

المجلس الدستوري  إخطارعن ل و الأالوزير  إحجاممكن الحكم بي لا أخرىلكن من جهة 
بالقوانين تكون عبارة عن مشاريع تقدم من طرف  غلب المبادراتأف ،حول دستورية القوانين

قبل ن التصويت عليها مالأخيرة للمناقشة و وتخضع هذه  ،لو الأسها الوزير أالحكومة التي يتر 
ن وجدت إخاصة  ،على مشروع القانون المناقشات تعديلات جوهرية أثناءالبرلمان وقد يحدث 

الطعن بعدم دستورية هذه و  خطارللإ اللجوء لو الأفمن حق الوزير  ةرضابرلمانية مع أغلبية
 2.دفاعا عن مبادرتهالتعديلات 

 بالدستور والمحين المعدل 1958دستور أسندفقد و بالمقارنة مع النظام الفرنسي 
ما في حالة إ ،المجلس الدستوري إخطارمهمة  الأول للوزير 23/07/2008 الصادرفي

                                                           
 .78ص المرجع السابق، ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،سليمة مسراتي 1
 .19 ،ص السابق ،المرجع الدستوري المجلس خطارإ، مسراتي سليمة 2
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في حالة الشك في دستورية بعض النصوص  أوبعض التعديلات دون موافقته  التصويت على
 1.التشريعية بعد التصويت عليها من طرف البرلمان

 ،التبعيةبين التكريس و  لو الأللوزير  الإخطارمهمة  إسنادبالرغم مما سبق ذكره حول و 
توسيع الرقابة على دستورية القوانين و  تدعيم علىينصب  2016ن التعديل الدستوري لسنة إف

ة الدستور يانها نظرية لحمأولو نوعية  إضافة فهو ،تصال المجلس الدستوري بالطعنإفرص 
 2.من مخالفة القوانين له

 المجلس الدستوري من قبل السلطة التشريعية إخطار :المطلب الثاني

داخل السلطة  الإخطارصلاحية  2016 من التعديل الدستوري لسنة 187 وسعت المادة
  ،على رئيسي غرفتي البرلمان تقصره 1996من دستور 166 المادة تالتشريعية فبعدما كان

لسنة المتضمن التعديل الدستوري  16/01انون خول الق، الفرع الأولوهو ما سندرسه في 
عضوا من  (30) ثلاثيننائبا من المجلس الشعبي الوطني و  (50)خمسين ل مرة لو لأ 2016
التي  المعارضةبا اهتمامالدستوري  يعكس هذا التوجهو ، الإخطار آليةتحريك  الأمةمجلس 

، وهذا ما سيتم التطرق إليه في خارجهالبرلمان الجزائري و  قبة طالها التهميش سنوات داخل
 .الفرع الثاني

 رئيسي غرفتي البرلمان المجلس الدستوري من طرف إخطار :لوالأ  الفرع

السلطة التشريعية على شخص داخل المجلس الدستوري  إخطارصلاحية  نحصرتإ
عدم  إلى في ذلكيرجع السبب و  19893و 1963 دستوري في رئيس المجلس الشعبي الوطني

نظام  19964دستور ثرإعلى  وبتبني المؤسس الدستوري الجزائري، نذاكآوجود غرفة ثانية 
عبة التي شهدتها التجربة الص ثرإوهذا  ،ما يسمى بالنظام البيكاميرالي أوالثنائية البرلمانية 

                                                           
 .78،المرجع السابق،صنظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي، 1
 .174ص ،المرجع السابق ،عمار  كوسة2
من  156والمادة   ،64الصادر بالجريدة الرسمية العدد  1963سبتمبر  10المؤرخ في  1963من دستور  64المادة  انظر 3

فيفري  28هجري الموافق ل 1409رجب عام  22المؤرخ في 18-89 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور 
 .1989مارس  1 هجري الموافق ل 1409رجب  23في  ؤرخةمال، 09الجريدة الرسمية العدد  1989

 .1996من دستور  98المادة انظر  4
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 إلىفي الدولة  جديدة مؤسسة تشريعية 1998ائل التسعينات تم تنصيب سنة أو الجزائر في 
 1.دستوريا الإخطارها حق رئيسلمنح  الأمةجانب المجلس الشعبي الوطني سميت بمجلس 

ن من بين المبررات التي أ 1998يام 12 الصادرة بتاريخ المذكرة الرئاسيةو جاء في 
سد نقائص مان توسيع مجال التمثيل الوطني و غرفة الثانية في البرلال الأمةمجلس  إنشاءدعمت 

 .ينتخابالتمثيل الا

س الغرفة منح رئياث ثنائية في السلطة التشريعية و ستحداتدعيم العمل التشريعي ب نإ
رئيس من رئيس المجلس الشعبي الوطني و  سلطات كل يضمن التوازن بين الإخطارالثانية حق 

  هااستعمالساءة إ إلىواحدة يؤدي لا محالة  السلطة في يد تجميعو  فتركيز 2،الأمةمجلس 
 تعبيرسلطة توقف السلطة حسب الفالبت والمنع  مكنةالذي يمكن تفاديه من خلال توزيع  مرالأ

 3.الفقيه مونتيسكيو

صناعة فإن  4بين الغرفتين البرلمانيتين ختصاصرة في الاياقاعدة المغو بالرغم من 
فمن غير المعقول منح حق  ،تصويت كلتا الغرفتين معاتم عبر مناقشة و تالقاعدة القانونية 

بمكانة  يحظى الأمةمجلس رئيس ، خاصة أن ى دون الغرفة الثانيةلو الألرئيس الغرفة  الإخطار
 فهو ،الشخصية الثانية بعد رئيس الجمهورية يعتبر حيثب يهامة في النظام السياسي الجزائر 

لة في حالة الشغور النهائي يتولى رئاسة الدولة بالنيابة في حالة المانع المؤقت ورئاسة الدو 
منصوص عليها في نص ال دستوريةال وابطضالوفاة رئيس الجمهورية وفق  أوستقالة إبسبب 
 .2016لسنة  المتضمن التعديل الدستوري 01-16من القانون  102المادة 

                                                           
،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تخصص مؤسسات  الغرفتين في التجربة الجزائرية البرلمانيةنظام  محمود قجيو، 1

 .5،ص  2017،سكيكدة ،جوان 1955اوت  20دارية،كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم الحقوق ،جامعة إدستورية و 
الدستوري لرئيس مجلس الأمة يؤدي إلى ضمان إقامة توازن بين يرى الدكتور بوكرا إدريس أن "توسيع سلطة إخطار المجلس  2

نظام الرقابة على دستورية  : مسراتي سليمة،انظر ،سلطات كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة"
 .73ص  المرجع السابق،،في الجزائر القوانين

 .12 ،ص السابق المرجع قجيو، محمود 3
ات يستأثر بها المجلس الشعبي الوطني ختصاصإوجود  بين الغرفتين البرلمانيتين ختصاصرة في الاياالمغيقصد بقاعدة  4

 انفرادوكذا  2016من التعديل الدستوري لسنة  94كالموافقة على مخطط عمل الحكومة حسب المادة  ،الأمةدون مجلس 
على القوانين التي يوافق عليها المجلس الشعبي الوطني طبقا لنص المادة  عتراضلإاات أخرى كحق اختصاصب الأمةمجلس 
138. 
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لىرئيس الدولة بالنيابة و  إلىالمجلس الدستوري  إخطارحق  متدادإوفيما يخص  رئيس  ا 
من التعديل  104الرابعة من نص المادة هوم المخالفة للفقرتين الثالثة و يستخلص بمفالدولة 

ن تطبق أالنصوص الدستورية التي لا يمكن و  حكامردت الأأو التي  ،2016لسنة الدستوري 
ل تولي رئاسة الدولة بالنيابة خلا أي ،يوما (90)التسعينيوما و  (45)ربعينخلال الخمسة والأ

-16القانونمن  103/4و 102 المنصوص عليها في المادتين حكامطبقا للأ رئاسة الدولةو 
 حكامالأ إلىرئيس الدولة بالنيابة و لجوء رئيس الدولة  لم يرد من ضمن هذا الحظر حيث، 01

 1.القوانينعلى دستورية  المتعلقة بالرقابة

أثناء توليه منصب رئاسة الدولة "ليمين زروال" المجلس الدستوري من قبل  إخطارد تم فق
 1995.2يوليو 29 ات فينتخابمن قانون الإ 108 دستورية البند السادس من المادة  شأنب

ل من رئيس المجلس الشعبي ك باختصاص المؤسس الدستوري إقراريتضح مما سبق أن 
من و سم منتخبي الشعب ايتصرفان بالمجلس الدستوري كونهما  إخطارب الأمةومجلس الوطني 

يظل يتحسس ن يبقى وفيا لثقة الشعب و أاته الدستورية اختصاص إطارواجب البرلمان في 
 تفعيل طريقتكريس دولة القانون عن ة و الأساسيوالحريات  حقوقالة يامن خلال حم 3،تطلعاته

 .الرقابة على دستورية القوانين

حقهما في  استعمالرئيسي غرفتي البرلمان عن  إحجامالملاحظ في الواقع العملي و 
حيث ينتمي رئيس المجلس الشعبي الوطني ، لرئيس الجمهورية ولاءلعلاقة الهذا راجع و  الإخطار

التي لى عملية التصويت على القوانين و البرلمانية المسيطرة خاصة ع غلبيةعم للألأافي الغالب 
قدام رئيس المجلس إن إوبالتالي ف ،اسي الذي يسلكه رئيس الجمهوريةتخدم نفس النهج السي

 لذلك لاو  ،له تمردا و تحد ه رئيس الجمهوريةتبر يعقد  الإخطار آليةالشعبي الوطني على تحريك 

                                                           
، رسالة لنيل -مجال ممدود وحول محدود–ت العامة ة الحقوق و الحريايادور المجلس الدستوري في حم ،ليفطة نبا 1

 .253ص  ،2010تيزي وزو،، شهادة الدكتوراة في العلوم تخصص قانون كلية الحقوق، جامعة مولود معمري
بدستورية البند المتعلق  1995 غشت سنة 6الموافق ل 1416ربيع الأول عام  9مؤرخ في  95.ق.أ.م.د 1قرار رقم  انظر 2

هجري  1416ربيع الأول عام  11في  المؤرخة 43 الجريدة الرسمية عدد  نتخابمن قانون الإ 108دة السادس من الما
 .1995غشت  8الموافق ل 

 .2016 لسنة من التعديل الدستوري 115المادة انظر  3
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بروز  أيش يالا في حالة التعإ الإخطارقدام رئيس المجلس الشعبي الوطني على إتصور ي
 1.تينرضاغلبيتين رئاسية ونيابية متعأ

المجلس الدستوري في ثلاث  إخطاررئيس المجلس الشعبي الوطني حقه في  استعملقد و 
الداخلي للمجلس  مطابقة النظامبالنسبة ل 1989ديسمبر 6بتاريخ  تكان ىلو الأ، قطمناسبات ف

خطار الشعبي الوطني و  المتضمن  2 17-89 متعلق بالقانون لو الأ ،خرين في نفس التاريخآين ا 
 2 رقمه أير المجلس الدستوري  أصدري الذتجديد المجالس الشعبية البلدية و ات انتخابجيل أت

تجديد ات انتخابجيل أالمتضمن ت 3 18-89 والثاني متعلق بالقانون ،للدستوربمطابقته 
بمطابقة هذا القانون  3 رقمه أير المجلس الدستوري  أصدرحيث  المجالس الشعبية الولائية

 4.للدستور

الرئيس يكون من بين  نتخابإن أنشائها إبة للغرفة الثانية فالملاحظ منذ ما بالنسأ
على  الأمةخر رئيس مجلس آب أومما يجبر بشكل  ،الثلث الرئاسي إلىالمنتمين  عضاءالأ
 يام 27ه بتاريخ خطار تم تسجيل حالة وحيدة لإو  ،المجلس الدستوري إخطارمتناع عن لإا

 5.التقاعد لعضو البرلمانلقانون المتضمن نظام التعويضات و ا أحكامبعض  شأنب 1998

                                                           
جهات إخطار المجلس الدستوري بين المحدودية و ضرورة التوسيع تفعيلا للرقابة على دستورية القوانين،  جهاد رحماني، 1

 .39ص،23العدد ، المجلد الأول، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة
، يتضمن تأجيل إنتخابات تجديد 1989ديسمبر  11الموافق ل 1410جمادى الأول عام  13المؤرخ في 17-89القانون رقم  2

ديسمبر  11ه الموافق ل 1410جمادى الأول عام  13المؤرخة في  52المجالس الشعبية البلدية ،الجريدة الرسمية العدد 
جمادى الأولى عام 11بعد المداولة المنعقدة بتاريخ  1989-ر.ق .م د -2.الذي صدر فيه رأي المجلس الدستوري رقم 1989
 .1989ديسمبر  9الموافق لهجري  1410

،يتضمن تأجيل إنتخابات  1989ديسمبر  11ه الموافق ل 1410جمادى الأول عام 13،المؤرخ في  18-89القانون رقم  3
 11ه الموافق ل 1410جمادى الأول عام 13، المؤرخة في  52تجديد المجالس  الشعبية الولائية ،الجريدة الرسمية  العدد 

جمادى 11بعد المداولة المنعقدة بتاريخ  1989-ر.ق.م د-3قم .الذي صدر فيه رأي المجلس الدستوري ر 1989ديسمبر 
 .     1989ديسمبر  9هجري الموافق ل 1410الأولى عام 

 .75-74،  المرجع السابق،ص ص نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي،  4
إلى 4حول دستورية المواد من  1998يونيو 13الموافق ل 1419صفر عام 18المؤرخ في  98ر.ق./ م.د/  /04رأي رقم  5 
من القانون رقم ...المؤرخ في ...الموافق ...و المتضمن نظام التعويضات و التقاعد لعضو  23و 15، 12،14، 11و  7

 . جري ه 1419م صفر عا 21، المؤرخة في 43البرلمان جريدة رسمية العدد 
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ختلف خلال متورية القوانين ات الضئيل حول دسالإخطار كذلك عدد  نتباهو ما يلفت الإ
عدد القوانين  نأنجد  2001-1997فالفترة الممتدة من سنة  ،التشريعية للبرلمانالفترات 

 24بالمجلس الدستوري سوى  إخطارلم يتم قانون و  63 المصوت عليها والصادرة قدرت ب
تم  2006-2002خلال الفترة التشريعية لسنة  كما أنه ،ات إجباريةإخطار غلبها أمنها فقط 

نفس و  ،ضاأية إجباريات إخطار كلها منها فقط و  7الدستوري بالمجلس أخطر  قانون 88إصدار
عدد القوانين المصوت عليها  نأنجد  2011-2007خلال الفترة التشريعية لسنة  ضاأي يءالش

 جميعهامنها فقط  8بالمجلس الدستوري  إخطارنه تم أ غير ،قانون 35توالصادرة بلغ
فإن عدد القوانين المدروسة  2018-2012شريعية ما خلال الفترة التأ ،إجباريةات إخطار 

كلها و كالعادة منها فقط  12المجلس الدستوري ب إخطارتم و  اقانون  90والصادرة قدرت ب
، 2014، 2013، 2010، 2009، 2006 لتنويه فقط فإن سنواتلو  .ةإجباريات إخطار 
 الدستورية أوالرقابة في إطار سواء لم يتم إخطار المجلس الدستوري فيها بأي نص ، 2015
 1 .المطابقة رقابة

لطة زدواجية داخل الست كذلك نظام الإاعتنققارنة مع التجربة الفرنسية التي بالمو 
ذهاب -بهدف تحسين العمل التشريعي مجلس الشيوخالجمعية الوطنية و  المكونة من التشريعية

 2(مجلس الشيوخ)على والمجلس الأ (الجمعية الوطنية)دنى بين المجلس الأ -النصوص يءمجو 
الذي المجلسين فبالنسبة لرئيس الجمعية الوطنية  رئيسي لكلا الإخطارحق  19583منح دستور 

حيث كان يتولى رئاسة الجمهورية في  ،الجمهورية الثالثة أثناءكان يتمتع بصلاحيات مهمة 
هذا الحق كونه عموما وضروريا  استخدامخير عن هذا الأ إحجامفالملاحظ  ،حالة الشغور

فيما يتعلق  لو الأ نيطر المجلس الدستوري من خلال تدخلخأولقد البرلمانية  غلبيةينتمي للأ
سنة  الثانيو  1976 سنة ليةاالتصويت على قانون الم عندس الشيوخ جلالممنوحة لموية لو الأب

                                                           
1http:// www.joradp.dz,26/06/2019,11:30pm  

 .15ثسس وارزقي وديهية صغير، المرجع السابق، ص 2
3 Constitution française du 3 juin 1958, journal officiel de la republique française du 5 octobre 
1958, https/www.legifrance.gouv.fr 
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الموافقة على  أجلات المتبعة من جراءعندما طلب من المجلس فحص دستورية الإ 1979
 1980.1 لسنة ليةاقانون الم

صل أ اعتبر إذكان فعالا  الإخطار ليةه لآاستخدامما بالنسبة لرئيس مجلس الشيوخ فأ
 المعارضةمجلس الشيوخ يمثل  اعتبارالرقابة على دستورية القوانين بات الوحيد حول الإخطار 

لنواب البرلمان تقلص دور  الإخطارتوسيع و  21974نه بعد تعديلألا إ، ةالوحيدة في وجه السلط
 3.الإخطار مسألةشيوخ في رئيس مجلس ال

طبيعة العلاقة  إلىراجع رئيسي غرفتي البرلمان  إخطارن صورية أنستخلص مما سبق 
بي نتماء رئيس المجلس الشعافالقائمة على الولاء السياسي التي تربطهما بالسلطة التنفيذية 

من جهة  الثلث الرئاسي إلى الأمةنتماء رئيس مجلس او  ،البرلمانية من جهة غلبيةالوطني للأ
ها انفرادمانية حقيقية في الغرفة السفلى و ة برلرضايعمل على كبح قيام معالذي و  أخرى

من طرف على دستورية القوانين ضعف الحصيلة الرقابية  إلىدت أمل كلها عوا 4،بالتشريع
 .المجلس الدستوري

 الإخطارالبرلمان في  أعضاءحق  :الفرع الثاني

التشريعية تم توسيع على رؤساء السلطتين التنفيذية و  مقتصرا الإخطاربعدما كان حق 
 حسب نص المادة عضوا(30)ثلاثين  أو نائبا (50)المجلس الدستوري لخمسين إخطارنظام 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  187

تجاه المؤسس الدستوري نحو منح نواب البرلمان الحق في لالى و وترجع الجذور الأ
يد التجسلم يكتب له التحقق و  المسعى هذا نأغير  1989 سنة إلىستوري المجلس الد إخطار
 1989يل دستور بتعدوحسب لجنة الخبراء المكلفة  إذ ،2016ة سنةياغ إلىالواقع  أرضعلى 

من الدستور نحو توسيع  156فقد كان توجه السلطة صاحبة التعديل من خلال تعديلها للمادة 

                                                           
 .75، المرجع السابق، ص م الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرنظاسليمة مسراتي،  1

2Loi constitutionnelle n°74-904 du 29octobre 1974, journal officiel de la république française 
du 30   octobre 1974, https/www. legifrance.gouv.fr 

 .76، ص السابقالمرجع ، دستورية القوانين في الجزائرنظام الرقابة على سليمة مسراتي،  3
 .77عزيز جمام، المرجع السابق، ص4
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الوطني وكذا رئيس المجلس الشعبي رئيس الجمهورية و  إلىالمجلس الدستوري  إخطارحق 
 1.عدد نواب المجلس الشعبي الوطني 1/7إلىإضافة رئيس الحكومة 

 أو( نائبا 50خمسين ) إلى الإخطارتوسيع حق  الجزائري برر المجلس الدستوريوقد 
المجلس الدستوري  إخطارن منح أا اعتبار و  "لي :يابم الأمةعضوا في مجلس   (30ثلاثين )

رفع مكانتها في ابة الدستورية و يعد تعزيزا مهما للرق الأمةعضوا في مجلس  30 أونائبا  50ل
 2"الجماعية.ة الحقوق والحريات الفردية و ياحمو رساء دولة القانون وتعميق الديمقراطية إ

 يلي: المجلس الدستوري بما إخطارالبرلمانية حق  المعارضةمنح  ضاأيكما برر 
ل بتدعيم الديمقراطية المجلس الدستوري كفي إخطارالبرلمانية  المعارضةن تخويل أا اعتبار و "

الحياة  تفعل دورها فيالبرلمانية و  المعارضةن دسترة هذه الحقوق تدعم عمل أا اعتبار التعددية و 
 3."رائهاآ احترامتضمن السياسية و 

 طارسس لإأة البرلمانية رضاللمع الإخطارالمؤسس الدستوري الجزائري حق  منحو ب
التعددية  مبدأساهم في تكريس بشكل ي المجلس الدستوريالتشريعية و تفاعلي جديد بين السلطة 

 .الدستوريةالعدالة  عمالا  و  السياسية

 من النظام المحدد 8 طبقا لنص المادة جوازية قبلية البرلمان رقابة أعضاءيمارس و 
الممنوح  خطارللإ لاأجن الدستور الجزائري لم يحدد ألقواعد عمل المجلس الدستوري والملاحظ 

يوما  30 نحت لرئيس الجمهورية مدةنها مأمنه نجد  144 المادةرلمانيين لكن بالعودة لنص للب
، ن يتعدى هذه المدةأذا الحق لا يجب ه عمالإن إفوبالتالي  لإصدارهالقانون  استلاممن تاريخ 

المجلس الدستوري على مجموعة من والنظام المحدد لقواعد عمل نص الدستور الجزائري  كما
 .والإجراءاتالشروط 

                                                           
– 2016 لسنة الدستوري التعديل ظل في الدستوري المجلس إخطار في البرلمان أعضاء و نواب دور ، بولقواس إبتسام1

 ،2018،سبتمبر ،32 ،العدد الثالث ، الجزء لغرور،خنشلة عباس السياسية،جامعة والعلوم الحقوق مجلة،-نقدية تحليلية دراسة
 .499ص

 التعديل المتضمن القانون بمشروع المتعلق ،01/16رقم المجلس الدستوري رأي ، بالرقابة المتعلق البند من الثالثة الفقرةانظر  2
 . 2016 الدستوري

 التعديل المتضمن القانون بمشروع المتعلق ،01/16رقم  المجلس الدستوري رأي، بالرقابة المتعلق البند من الثالثة الفقرةانظر  3
 .2016 الدستوري
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 الشروط لا:أو 

لمانيين البر  الجزائري المؤسس الدستوري خص بهفي ضرورة توافر نصاب معين  تتمثل
 2016 ديل الدستوري لسنةمن التع 187 المادة جاء فيفقد ، المخطرة الأخرىدون الجهات 

 .." .الأمةعضوا في مجلس (30ثلاثين) أونائبا ( 50)ه من خمسين إخطار كما يمكن ...." :أن

 (50) خمسينل الإخطارمنح حق  الجزائري ن المؤسس الدستوريأ يتضح من هذه المادة
المتحكمة في  غلبيةلأمن التصدي لالبرلمان  أعضاء عضوا مما يمكن( 30) ثلاثين أونائبا 

 .دستوريتهامن خلال الطعن في سن القوانين 

 لمإذ نها جاءت عامة أمن التعديل الدستوري  187المادة  على نص أيضا الملاحظو 
عضوا في  (30)ثلاثين أونائبا من المجلس الشعبي الوطني  ( 50)ن يكون خمسين أط شتر ت

 من الدستور المتعلقة بحقوق 144لكن بربطها بالمادة  ،البرلمانية المعارضةمن  الأمةمجلس 
 الإخطار البرلمان عضاءلأ البرلمانية تتجلى فرضيتان حول النصوص التي يمكن المعارضة

 .بعدم دستوريتها

 البرلمانأعضاء من قبل المجلس الدستوري  إخطار /1

لس الدستوري في مجال المعاهدات المج إخطار البرلمان حق عضاءلأ 187 المادةتمنح 
نظرا ة و لكن من الناحية الواقعي ،هذه المادةيرجع ذلك لعمومية نص و حتى التنظيمات و  والقوانين

 إخطارالبرلمان على توجيه  أعضاءقدام إلا يمكن تصور  لطبيعة النظام السياسي الجزائري
التنظيمات الصادرة عن  أوالبرلمانية  غلبيةالقوانين الحائزة على رضا الأ أوالمعاهدات  بشأن

 1.رئيس الجمهورية

 من قبل المعارضة البرلمانيةالمجلس الدستوري  إخطار /2

 إخطارمجالات  حصرالدستوري الجزائري  المؤسس فإن 144/6 لمادةنص ال وفقا
 البرلمانية الوثائق باب ركز لقد و ،نين التي صوت عليها البرلماالبرلمانية في القوان المعارضة

 حكاملأا تحليل على 2017 فيفري في الصادرة البرلماني الفكر مجلة من ربعينلأا العدد في

                                                           
 . 26 ،ص السابق ،المرجع قاسي فوزية و بوسماحة الدين نصر 1



 الأحكام العامة لنظام الإخطارالفصل الأول:                                                               
 

31 

 حق نأب 114/6 المادة فسرت و الجزائري البرلمان في المعارضة حقوق تؤسس التي الدستورية
 عليها يصادق التي التشريعية النصوص في ينحصر الدستوري المجلس خطارإ في المعارضة
 .الدستور من( 3 ،2) فقرتيها في 187 المادة حكاملأ طبقا ذلك و البرلمان

المجلس الدستوري  إخطارشكال المطروح يتعلق بنوع النصوص التي يمكن الإ لكن 
لمعروضة مشاريع القوانين اه باقتراحات و إخطار حق البرلمانية فقط  المعارضةفهل تملك  ،هاشأنب

م أ ،ها النصوص التي تتم مناقشتها من طرف البرلماناعتبار التصويت بعلى البرلمان للمناقشة و 
 2016لسنة من التعديل الدستوري  149 ه بالمعاهدات الواردة في المادةإخطار يمكن له كذلك 

 1؟ضها على البرلمان للموافقة عليهاالتي يجب عر ها تدخل ضمن النصوص القانونية اعتبار ب

 29ستوري الفرنسي بتاريخ ن التعديل الدإف المقارنة القانونية الأنظمةبالمقارنة مع تجارب 
عضوا من مجلس  (60) ستين أونائبا من الجمعية الوطنية  (60)لستين منح  1974كتوبرأ

 قوتوسع هذا الح ،ية كافة القوانينحول دستور  المجلس الدستوري إخطارالشيوخ الحق في 
ليشمل النظر في  2منه، 54 في نص المادة 1992 جويلية 25 الدستوري بتاريخبالتعديل 

من قبل رئيس  الفرنسي الدستوري المجلس إخطارن أحيث  ،دستورية المعاهدات الدولية
 (60)ستون أونائبا  (60) ستونأو غرفتي البرلمان  إحدىرئيس و  لو الأ الوزير ،الجمهورية

قرار الشيوخ و  عضوا في مجلس ن المصادقة إيتضمن شرطا مخالفا للدستور فلتزاما دوليا إن أه ا 
ن للبرلمانيين الحق في أمما يفيد  ،مراجعة الدستورلا بعد إتم تن أقبوله لا يمكن  أوعليه 
 3.المجلس الدستوري بالمعاهدات إخطار

                                                           
 المجلة الأكاديمية للبحث ،إخطار البرلمانيين للمجلس الدستوري:مكسب العدالة الدستورية منقوص الفعالية ،وهيبة برازة1

 .112-111ص ص  ،2018 العدد الأول، ،17المجلد  ،،جامعة عبد  الرحمان ميرة، بجايةالقانوني
2 L’article 54 de la constitution française de 1958 modifiée stipule: « si le conseil 
constitutionnel,saisi par le président de la république,par le premier ministre,par le président de 
l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un 
engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de 
ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’prés révision 
de la constitution »   

 .89-88، المرجع السابق ، ص ص نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر سليمة مسراتي، 3
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 في محيو أحمد  الأستاذ يرى في فرنسا نيوتعليقا على توسيع حق الإخطار للبرلماني
 المقام في: "- الفرنسية التجربة- نيالبرلماني طرف من الدستوري المجلس إخطار المعنون مقاله

التي تعلم أن قانون سلطة التنفيدية والأغلبية لعقبة ل محالة لا البرلمانين إخطار سيشكل الثالث،
لفعال الحضور ايجب عليهم الآن إستيعاب  ،للتشريع بكل أريحيةديمقراطية العدد غير كاف 

، والذي يعتبر في نهاية المطاف ية للمعارضة تحت رقابة المجلس الدستوريالقو والمقاومة 
  1.السليم للمؤسسات"داء الديمقراطي لأمكسب ل

المؤسس الدستوري  إليهو الملاحظ مخالفة المؤسس الدستوري الجزائري لما ذهب 
عضوا( في  60اة )و اغرفتي البرلمان على قدم المس عضاءلأ الإخطارالفرنسي الذي منح حق 

 الأمةمجلس  أعضاءعدد  أن اعتبارعلى النسبية  مبدأب الجزائري الدستوري خذ المؤسسأ حين
 2.(نائبا 389لمجلس الشعبي الوطني )نواب اقل من عدد أ عضوا(144)

 اختصاصعلى  2014الدستور التونسي لسنة  قد نصا بالنسبة للدساتير المغاربية فمأ
مشاريع القوانين عاهدات و كذا المتورية النظام الداخلي للبرلمان و المحكمة الدستورية بمراقبة دس

ا من المحاكم عن طريق إحالتهتم دستورية القوانين التي الدستورية ومشاريع القوانين العادية و 
نص على الجهات المخولة لها كما ر، من الدستو  120 طبقا للفصلالدفع بعدم الدستورية 

رئيس و لحكومة ا رئيس، جانب رئيس الجمهورية إلىف، الدستورية المحكمة إخطاردستوريا 

                                                           
1  « En troisième lieu, la saisine parlementaire induit  inévitablement une certaine contrainte 
pour le pouvoir  exécutif  et  la majorité qui savent  que la loi  démocratique  du nombre n’est 
pas suffisante pour légiférer en toute tranquillité ; ils doivent désormais s’accommoder d’une 
présence plus active et  d’une résistance plus ferme de  l’opposition , sous le contrôle du 
Conseil constitutionnel, ce qui est finalement  un gain pour le bon fonctionnement démocratique 
des institutions » .voir : Ahmed Mahiou , la saisine du conseil constitutionnel par les 
parlementaires :l’expérience française,revue du conseil constitutionnel,n°2,2013,p76. 

إنفتاح القضاء الدستوري على المتقاضين و مساهمته في تنقية النظام القانوني من القوانين الماسة عمار عباس،  2
 .24، ص2016، مجلة المجلس الدستوري، العدد السابع، يةبالحقوق و الحريات في الدساتير المغارب



 الأحكام العامة لنظام الإخطارالفصل الأول:                                                               
 

33 

 إلى ضافةبالإ 1،مجلس نواب الشعب أعضاءعضوا من (30) ثلاثين نجد ،مجلس نواب الشعب
 2.من الدستور 120 جهة قضائية طبقا للفصل أمام مواطن أيالدفع بعدم الدستورية من قبل 

ن الجهات أعلى منه  132في الفصل  2011لدستور المغربي لسنة ومن جهته نص ا
في مطابقتها  تلتب المحكمة الدستورية إلىها إصدار القوانين قبل  إحالةالمخولة دستوريا ب

مجلس رئيس  ،نواب الشعب رئيس مجلس ،الحكومةرئيس  ،للدستور تتمثل في الملك
مجلس المستشارين كما  أعضاءربعون عضو من وأ ،مجلس النواب أعضاءخمسة  ،ستشارينلما

من  133 بعدم دستورية قانون طبقا للفصل تختص المحكمة بالنظر في كل دفع متعلق
 3.الدستور

 اتجراءالإ ثانيا:

لس الشعبي الوطني قيد النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري نواب المج
المجلس  إخطارب قيامهم عندات جراءدون سواهم بمجموعة من الإ الأمةمجلس  أعضاءو 

 4محدد لقواعد عمل المجلس الدستوريال من النظام 13إلى 10من لزمت الموادأالدستوري حيث 
 بمجموعة من البرلمان أعضاءللمجلس الدستوري من طرف  المباشر الإخطارممارسة 

 :تتمثل فيالإجراءات 

 التبريرات المقدمةو  الإخطارموضوع  حكامالأ أوالحكم  الإخطاروجوب تضمين رسالة  -
 .هاشأنب

توقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني لقاب و أسماء و أبقائمة  الإخطاررسالة  إرفاق -
بنسخة  الإخطار إرفاقصفتهم عن طريق  تثباإمع  الإخطارصحاب أ الأمةمجلس  أعضاء أو

 .الأمةعضو مجلس  أومن بطاقة النائب 

                                                           
تراجع عن الثنائية ليتشكل البرلمان التونسي الجديد من مجلس واحد وهو مجلس  2014للتذكير فإن الدستور التونسي لسنة  1

 نواب الشعب.
 .7عمر فلاق، المرجع السابق، ص 2
 .7، ص المرجع نفسه 3
 .2016راجع النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  4
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ضبط المجلس لدى كتابة حد المخطرين المفوضين أمن قبل  الإخطاررسالة  إيداع -
 .الدستوري

المجلس ، الأمةرئيسي مجلس ، إعلام رئيس الجمهوريةب يقوم بعد ذلك المجلس الدستوري
 أعضاء أوخطر بها من طرف النواب أالتي  حكامالأ أو بالحكم لو الأ الشعبي الوطني والوزير

رئيس الجمهورية قبل صدور ن يعلم أيجب طرفهم و  تبريرات المقدمة منكذا بالو  الأمةمجلس 
 .القانون

 شأنن يطلب ملاحظات الجهات المعنية بأه أير  إبداءيمكن للمجلس الدستوري قبل كما 
ذو  ،ممثلين عنها إلىستماع الإ أو الإخطارموضوع  موضوع  شأنب إخطاركثر من أخطر بأ اا 

 .الإخطارا واحدا في موضوع أير يصدر  حكامالأ أونفس الحكم 

كذلك يتشدد الفرنسي ن المجلس الدستوري إففي فرنسا  الإخطارقارنة مع نظام بالمو 
فالرفض يطال رسائل  ،مطابقتهامضاءات و لإوني من خلال فحص عدد احول النصاب القان

 (30)ثلاثينبرلمانيا  (60)ستين  الممضية من طرف أونائبا  59الممضية من طرف  الإخطار
ولتفادي الأخطاء ، من مجلس الشيوخ عضو( 30)ن يثلاثمن الجمعية الوطنية و  منهم نائب
 1.ة كل دورةيامضاءاتهم في بدإ إيداعالبرلمان  أعضاءيطلب من 

المجلس الدستوري من خلال  إخطارالبرلمان في  أعضاءهم ما يلاحظ حول حق أن إ
لتوسيع ومنحهم هذا الحق لمواجهة ا إيجابياتنه بالرغم من أ 2016ة التعديل الدستوري لسن

السلطات السياسية المتمثلة في رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان وتكملة نقص  حتكارإ
عادةو  غلبيةمنطق الأالتمثيل المبني على  ن المؤسس الدستوري فإ ،مين الوظيفة التشريعيةأت ا 

التي فرضها على ضيق من ممارسة هذا الحق من خلال القيود القانونية  أخرىمن جهة 
وانين التي صوت حصرها في القو  114/6من خلال نص المادة  المعارضة إخطار تمجالا

المقارنة وكذا  الأنظمةالمطلوب المرتفع نسبيا مقارنة بباقي  الإخطارنصاب عليها البرلمان و 
ا إذوما ضرورة السماع لملاحظاتهم  الأخرىت الجها إعلامفما الجدوى من  ،اتجراءتعقيد الإ

                                                           
 .89ص ، المرجع السابق،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،مسراتي سليمة 1
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بسبب كثرة  المعارضةضعف واقعية ك وجود قيود ذلك إلى أضف، استثنينا رئيس الجمهورية
 1.الخاصة من خلال التحالفات الرئاسيةالجري وراء مصالحها اتها و نقسامإ

 فرادالطعن الدستوري غير المباشر من قبل الأ :المطلب الثالث

منه من الباب الثالث  لو الأفي الفصل  2016ستحدث التعديل الدستوري لسنة ا لقد
تورية جديدة للرقابة على دس آليةستشارية المؤسسات الإات و نتخابن الرقابة ومراقبة الإتحت عنوا

يمكن " :نهأعلى التي نصت الدفع بعدم الدستورية  تتمثل في 188القوانين بموجب المادة 
مجلس  أومن المحكمة العليا  إحالةعلى بناء المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية  إخطار

الذي  لحكم التشريعين اأجهة قضائية  أمامطراف في المحاكمة حد الأأالدولة عندما يدعي 
 التي يضمنها الدستور.الحريات ل النزاع ينتهك الحقوق و آيتوقف عليه م

 ".تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي

ذي الحجة  22المؤرخ في  16-18القانون العضوي رقم  إصدار تم ليةالآو تفعيلا لهذه 
يفيات تطبيق الدفع بعدم كيحدد شروط و  2018سبتمبر سنة  2ل الموافق 1439عام 

 3. 2019مارس 7منإبتداءا يدخل حيز النفاذ والذي 2.الدستورية

بل ، مقتصرا على الطبقة السياسية فقط الإخطارلم يعد حق  ليةبمقتضى هذه الآعليه فو 
لية آعن طريق  المكفولة دستورياحرياتهم متقاضين كذلك الدفاع عن حقوقهم و من حق ال أصبح
وذلك بالحفاظ على استقرار توقعاته القانونية  للمواطن 4القانوني الأمنضمان  بالتاليو الدفع 

                                                           
 .117،115ص ص  وهيبة برازة ،المرجع السابق، 1
 25المؤرخة في  54جريدة رسمية عدد ال المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 18/16القانون العضوي  2

 .2018سنة  سبتمبر 5هجري الموافق ل1439ذو الحجة عام 
 المحدد للشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية . 16-18 العضوي من القانون26انظر المادة  3
رجال القانون يتفقون الباحثين المتخصصين في المجال و غلب أن أبيد  ،الأمن القانونيلا يوجد تعريف جامع مانع لمفهوم  4

ولقد  التنبؤ القانوني،استقرار القانون و  انون،التي تتمثل في الوصول إلى القصر مكونة لفكرة الأمن القانوني و على ثلاث عنا
ن القدرة أذلك ، الذي يستند عليه الأمن القانونيالأساس من التنبؤ المحور و  Thomas Piazzonذ توماس بيازون استجعل الأ

القانون بالموثوقية الحالة المثلى التي يتميز فيها " ن الأمن القانوني هو:إوعليه ف ،على مدى استقرار القانون على التنبؤ تؤثر
القانون التوقعات  ن يحترمأشخاص القانون و أري من قبل أي الوصول الفكدراك وصول العادي ويكون قابلا للفهم والإالو 

شخاص تنفيذ هذه التوقعات حتى يتسنى لأ ن يسعى إلىأها سلفا حيث يستوجب على القانون المشروعة لهؤلاء التي قاموا ببنائ
 .11ص المرجع السابق، فوزية،بوسماحة نصر الدين وقاسي : انظرفعالهم وتصرفاتهم. أبعقلانية بنتائج  القانون من التنبؤ
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 خطوة حاسمة في النظام الدستوري الجزائريمما يشكل ثورة حقوقية ونقلة نوعية و  1،المشروعة
الدفع  أسلوبعتماد ا ريقعن ط القوانينخلال تبني نظام الرقابة القضائية على دستورية من 

 2.(لغاءرقابة الإة )صليالدعوى الأ أسلوبخذ بدون الأ متناع()رقابة الإ الفرعي

الفرع وسنقتصر على دراسة الدفع الفرعي من خلال التطرق إلى مفهوم الدفع الفرعي في 
جراءاته في  الأول  .الفرع الثانيوا 

 الدستوريةبعدم الدفع  مفهوم :لوالأ الفرع 
 إنشاءيرى  رسطوأفقد كان  ،ها فكرة موغلة في القدمالقضائية وضرورت فكرة الرقابة تعتبر

القوانين الرقابة على دستورية  مع تطور فكرةو  3،ةالأساسيات الحريات انتهاكمحكمة للفصل في 
قضية  ثرإذلك في بريطانيا و  1610 نةل مرة سأو عن طريق الدفع ظهرت الرقابة القضائية 

 1803.4سنة ري ضد ماديسون و قضية مارب ثرإيكية مر الأات المتحدة يلاتبنتها الو  ثم ،بونهام

 الدفع بعدم الدستورية  تعريف: لاأو 
تم بواسطة الدفع لا الدعوى ي إذ ضمن القضاء الفرعييندرج الدفع بعدم دستورية القوانين 

يتقدم به المدعي في دعوى  إجراء" نهأويعرف ب، هذانفعلى صدور القانون و رقابة بعدية يعتبر و 
نصوص  أويطعن بمقتضاه بعدم دستورية نص المحاكم الموضوعية و  إحدى أمامموضوعية 

                                                           
 .11ص  ،المرجع السابق بوسماحة نصر الدين وقاسي فوزية، 1
، العدد مجلة الدراسات الحقوقية، من الدستور الجزائري 188قراءة في نص المادة  الدفع بعدم الدستورية: ،جمال رواب 2

 .34، ص2016سعيدة،  ،الخامس، جامعة مولاي الطاهر
مذكرة ماجيستير في ساسية،لأالرقابة الدستورية و دورها في ضمان و حماية الحقوق و الحريات ا حازم صلاح العجلة، 3

 .116،ص  2002 - 2001،جامعة الجزائر، -بن عكنون-،كلية الحقوق -القانون الدستوري–القانون العام 
، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق ، قانون عام ،  الدفع بعدم  دستورية  القوانيننادية عيسو و كهينة  أمير ،  4

تخصص الجماعات المحلية و الهيئات الإقليمية ، كلية الحقوق  والعلوم السياسية ،قسم القانون العام ، جامعة عبد الرحمان 
 .10-9،ص ص2017-2016ميرة ،بجاية ، 
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المحكمة المذكورة وفقا للمسطرة القانونية المعمول بها  أمامرتباط بالدعوى الرائجة اقانونية لها 
 1."حسب كل تشريع

الجهات القضائية  أمامالذي بموجبه يقدم الخصم في دعوى مرفوعة  جراءذلك الإ"هوأو 
ن يطبق على النزاع أيق القانون الذي كان من المفروض تطب استبعاديهدف من خلاله 

 2."ة المقررة بواسطة الدستورالأساسيه للحقوق انتهاكالمطروح بسبب 

لسنة  48لعليا المصرية رقم قانون المحكمة الدستورية امن  29 ت المادةنصقد و 
المحاكم  إحدى أمامالنظر في دعوى  أثناءحد الخصوم أيتقدم به  إجراءالدفع هو :"ن أب 1979

ت أا ر إذف ،لائحة أوقضائي بعدم دستورية نص في قانون ال ختصاصلإالهيئات ذات ا أو
ز و االدفع ميعادا لا يتج ثارأحددت لمن و ت نظر الدعوى أجلن الدفع جدي أالهيئة  أوالمحكمة 

 اعتبرفي الميعاد  ا لم ترفعإذالمحكمة الدستورية العليا ف أمامشهر لرفع الدعوى بذلك أثلاثة 
 3."ن لم يكنأالدفع ك

من القانون  56فقد نص الفصل  لكل من تونس والمغرب ما بالنسبة للدساتير المغاربيةأ
ها بعدم دستورية أمامعلى المحاكم عند الدفع "نه :أعلى للمحكمة الدستورية في تونس  الأساسي
وجه  أيحالة بقرار الإالطعن في   يجوزلادستورية و المحكمة ال إلىفورا  مسألةال إحالةالقوانين 

 4."لو بالتعقيبجه الطعن و أو من 

تختص المحاكم ":أن منه على 133في الفصل  2011نص الدستور المغربي لسنة كما 
ا إذفي قضية وذلك  النظر أثناءثير أل دفع متعلق بعدم دستورية قانون الدستورية بالنظر في ك

                                                           
دراسة تطبيقية في التشريع -ن أمام الجهات القضائيةحق الفرد في التمسك بعدم دستورية القواني ،محمد الطيب دهيمي 1

-310ص ص  ،2017جوان  ،العدد السادس ،،سطيف 2 سطيف جامعة،  مجلة الدراسات القانونية و السياسية ،-الفرنسي
311. 

 . 311ص ،المرجع نفسه 2
بة المحكمة على دستورية لتحريك رقاأوجد ثلاث وسائل  1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم  3

في ضوء الدساتير العربية –مقدمة في القانون الدستوري  ،العجمي حمديانظر: لإحالة،الدفع، التصدي. ا :هي القوانين
 .132ص  ،2009 ،عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ،-المعاصرة

الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  ،2015ديسمبر  3للمحكمة الدستورية التونسية المؤرخ في  الأساسيالقانون  4
 .2015ديسمبر 8بتاريخ  98 العدد
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النزاع يمس بالحقوق و الحريات التي يضمنها ن القانون الذي سيطبق في أطراف بحد الأأرفع 
 1."الدستور

في الدعوى " :أنهفقد نص على  60/2في المادة  2011لسنة  لدستور الأردنيبالرجوع ل
ة الدفع بعدم الدستورية وعلى ثار إطراف الدعوى أمن  طرف يالمحاكم يجوز لأ أمامالمنظورة 
 أمرة البت في ياالمحكمة التي يحددها القانون لغ إلىتحيله  جدين الدفع أوجدت ن إالمحكمة 

 2.المحكمة الدستورية" إلى إحالته

الدفع بعدم  ليةلآتبنيها  ثرإالرائدة في هذا المجال بالمقارنة مع التجربة الفرنسية و 
فيفري  23المؤرخ في 2008 –724الصادر بالقانون رقم  الدستوري تعديلال بعدالدستورية 

جهة  أمامدعوى منظورة  أثناءا تبين إذ":نه أقرت بأ التي 13-61المادة  إضافةبموجب  2008
المجلس  إخطار جازالتي يكفلها الدستور الحريات الحقوق و  يمس تشريعي قضائية وجود نص

للفصل فيه محكمة النقض  أومجلس الدولة  من إحالةبناء على  مسألةاله ذحول ه الدستوري
 .محدد أجلخلال 

 ".شروط تطبيق هذه المادةي أساسيحدد قانون 

بصدور و ن نصها جاء خاليا من كلمة الدفع أ 1- 61المادة ستقراء نص إالملاحظ من 
المتضمن كيفية و  12/2009 /10در في الصا 2009لسنة  1523رقم  الأساسيالقانون 

                                                           
، الجريدة الرسمية 2011يوليو  29مؤرخ في  1-11-91الصادر بموجب ظهير شريف رقم  2011الدستور المغربي لعام  1

المتعلق بالمحكمة  2013الصادر سنة  066-13، ثم صدر القانون التنظيمي 2011يوليو  30مكرر بتاريخ  5964عدد 
، الجريدة الرسمية، العدد 2014أوت  13الصادر في  1. 14. 139الدستورية المغربية، تم تنفيذه من قبل ظهير شريف رقم 

 .2014سبتمبر 4المؤرخة في  6288
الموافق ل السبت  5117الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية العدد  2011التعديل الدستوري الأردني لسنة  2
 .  2011تشرين  1الموافق ل  هجري 1432  ذو القعدة سنة 2

3 ARTICLE 61-1 de la constitution française créé par loi constitutionnelle n :2008-724 du 23 
juillet 2008 : « lorsque ,à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction ,il est 
soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droit et liberté que la constitution 
garanti ,le conseil constitutionnel peut être  saisi de cette question sur renvoi du conseil d’état 
ou de la cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé une loi organique 
détermine les condition d’application du présent article » .    
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 la questionالدستوريةية و لو الأ مسألةالمن الدستور تم اعتماد تسمية  1-61المادة تطبيق 

constitutionnalité prioritaire de 1 

 مسألةرائد مشروع رئيس المجلس الدستوري في فرنسا و  jean louis debréحيث صرح 
الدستورية هي ية و لو الأ مسألةن أ" :حيز التنفيذ ليةية الدستورية بعد سنة من دخول هذه الآو لو الأ

 2."السياسيين مسألةن كانت الرقابة الدستورية أن فصاعدا قضية المواطنين بعد من الآ

فرعية  مسألةبيتعلق  مرالأية لكون و لو الأ مسألةتسمية  استعمالو يرجع سبب 
préjudicielle  ن يقدم القاضي على أيها من قبل المجلس الدستوري قبل ف تلوية في البأو ذات

بعدم  دفع مسألةلا يتعلق بشكل دقيق ب مرالأن أذلك  إلى أضف ،ةصليالبت في الدعوى الأ
مختص ة صلين القاضي العادي المختص بالنظر في الدعوى الأأالدستورية الذي يفترض فيه 

 3.يكيةمر الأبالبت في الدعوى الدستورية كما هو الحال في التجربة  ضاأي

فع بعدم تسمية الدالجزائري المؤسس الدستوري ستخدم اللتجربة الفرنسية خلافا و 
برر المجلس قد و  01،4- 16من التعديل الدستوري  188نص المادة  الدستورية من خلال

 إخطارن توسيع أا كذلك اعتبار و "الرقابة بما يلي :تبني هذا النوع من ي الجزائر  الدستوري
الكيفيات دفع بعدم الدستورية وفق الشروط و المواطنين عن طريق ال أمام المجلس الدستوري

يفية تطبيقها التي سيحدد المشرع كالمضافة و  حكامالمنصوص عليها في المادة موضوع الأ
 5."للحقوق والحريات المكفولة دستورياضافية إة يان يشكل حمأبقانون عضوي كفيل ب

 الدفع بعدم الدستوريةدعوى خصائص : ثانيا
 خصائص أهمها: بعدة دعوى الدفع بعدم الدستوريةتتميز 

                                                           
 مقارنة بالتجربة–بين المكاسب و الافاق  الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري:عبد القادر بوراس ولخضر تاج،  1

 .56ص  ،2018جوان  العدد السادس، ، ،جيجل يحي بن الصديق محمد جامعة ،مجلة أبحاث قانونية و سياسية ،-الفرنسية
مجلة صوت  ،نظام تصفية الدفوع بعدم الدستورية في القوانين المقارنة و أفق تطبيقه في الجزائر ،حمد الأمين أوكيلم 2

 .20ص  ،2017، العدد الثامن ،الدفلى مليانة،عين بخميس بونعامة الجيلالي جامعة ،القانون
 .56ص عبد القادر بوراس ولخضر تاج، المرجع السابق، 3
 .17ص  ،المرجع نفسه  4
 التعديل المتضمن القانون بمشروع المتعلق، 01/16رقم  المجلس الدستوري أير ، بالرقابة المتعلق البند من الثالثة الفقرةانظر  5

 .2016 الدستوري
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بمعزل عن دعوى  أوتها مباشرة ثار إهي دعوى ذات طابع تبعي حيث لا يمكن -
 .الموضوع

تها من تلقاء ثار إجوز للقاضي ي لاو  طرافحق للأهي لا تتعلق بالنظام العام بل  أنها-
تطبيق  وكيفيات المتعلق بتحديد شروط 16-18من القانون العضوي  4لمادة نص ال طبقانفسه 

 الدفع بعدم الدستورية .

ة نتائج على أيثيرت فيها أ يترتب على انقضاء الدعوى التي لا إذهي دعوى عينية -
كيد على عينية أولعل مرجع ذلك هو الت ،س الدستوريمن قبل المجل مسألةالالفصل في هذه 

 ذلك حسبو  التثبت من سمو نصوص الدستورو  تأكدن الهدف منها هو الوأستورية الدعوى الد
متعلق بتحديد كيفيات وشروط تطبيق الدفع ال 16- 18من القانون العضوي  23نص المادة 

 بعدم الدستورية .

ردة تحريك رقابة مج لو الأفردي يستهدف في المقام طعن موضوعي و  أوهي دفاع -
 1.الحريات التي يكفلها الدستورلنص تشريعي على ضوء الحقوق و 

 ة الدفع بعدم الدستوريةثار إضوابط  :الفرع الثاني

كذا و  2016من التعديل الدستوري لسنة  188نص المادة  يستشف من مقتضيات
 عمالإن أيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية كيفالمحدد لشروط و  16-18العضوي رقم  القانون
 .اتجراءالإمن الشروط و قد قيد بمجموعة  في مباشرة الطعن الدستوري غير المباشر الأفرادحق 

 القضاء أمامة الدفع بعدم الدستورية ثار إلا: شروط أو 

 تية:لدستورية لابد من توفر الشروط الآالدفع بعدم ا عماللإ

 داريالقضاء الإ أوالقضاء العادي  أماموجود نزاع  /1

بوجود نزاع  مرالأا تعلق إذلا إلا يتم تلقائيا غير المباشر  الإخطارفي  الأفرادن حق إ
مجلس الدولة(  أو)المحكمة العليا ة داريالإ أوالجهات القضائية سواء العادية  أماممعروض 

                                                           
 مجلة الإجتهاد ،آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة منال بن شناف،و محمد بن أعراب  1

 .13ص  ،2018مارس  السادس عشر، العددخيضر،بسكرة،   محمد جامعة ،القضائي
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-18ثانية من القانون العضوي حسب نص المادة الو  ،التحكيم أومستبعدا بذلك محكمة التنازع 
الجهات  أماممرحلة من مراحل الدعوى  أية الدفع بعدم الدستورية في ثار إنه يمكن إف 16

جهات  أو ائيةبتدالمحاكم الإ أمامسواء  داريالإ أوالقضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي 
بتدائية حسب نص المادة الثالثة من ات الإياباستثناء محكمة الجن الطعن بالنقض  أوستئناف لإا

 . المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 16-18القانون العضوي 

غير  الدستوريممارسة حقه في الطعن بين المواطن و الوساطة المفروضة تعتبر و 
الطبقة السياسية أن  اعتبارعلى  اةو اتعطيلا لحق المسعبر مروره بجهاز القضاء المباشر 
سبانيا إالمقارنة ك الأنظمةبعض  عكس1،دون وساطةلمجلس الدستوري مباشرة و اخطار يمكنها  إ

 2.المباشر الإخطارلمانيا حيث يتمتع الفرد بحق أو 

 مواصفات عريضة الدفع بعدم الدستورية /2

حيث يقدم 16-18السادسة من القانون العضوي  يعتبر شرطا شكليا نصت عليه المادةو 
 أي استبعادو  ،مسببةائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة و الدفع بعدم الدستورية تحت ط

دمجة في م ن تكون عريضة الدفعأ أوشفاهة توفي هذه الشروط فلا يقبل الدفع تس عريضة لا
النص عدم دستورية جدية للحكم ب أسبابن تكون غير معللة بأ أونفس عريضة النزاع الرئيسي 
 .ل النزاعآالتشريعي الذي يتوقف عليه م

من القانون  23/9نص في المادة الذي قد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي و 
ن تكون المذكرة مكتوبة معللة أ على شرط شكلي واحد وهو 2009لسنة  1523رقم  الأساسي

 3.منفصلة و 

 595رقم  حكمهذهب في لهذا الشرط تبرير المجلس الدستوري الفرنسي  إطاروفي 
البحث في الدفع بعدم  إلىالمجلس يمتد فقط  اختصاصن أ إلى 3/12/2009الصادر في 

                                                           
 . 58ص  المرجع السابق، لخضر تاج،و  عبد القادر بوراس1
 .37ص  المرجع السابق ، ،خطار المجلس الدستوريإ ،سليمة مسراتي2
 . 315محمد الطيب الدهيمي،المرجع السابق،ص  3
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 إليهبناء عليه يلزم ان تحال المكتوبة الخاصة بهذا الدفع و رة المذك ردتهأو الدستورية وفقا لما ،
 1.صليالمذكرة وحدها دون النزاع الأ

الحريات المضمونة في التشريعي المراد تطبيقه للحقوق و الحكم  انتهاك /3
 الدستور

رية في مجال الدفع بعدم الدستو  01-16من التعديل الدستوري  188حصرت المادة 
 أيالدستوري التنصيص التي تقع في صميم ة الأساسيالحريات الحقوق و نص تشريعي ينتهك 

تور وهي تضم الحقوق السياسية دسالحريات المذكورة في الفصل الرابع من الكل الحقوق و 
 2.الثقافيةقتصادية و جتماعية والإوالإ

وي الفرنسي رقم من القانون العض 23/2نص المادة و الملاحظ تطابق هذا الشرط مع 
الحريات وق و حقللتشريعي الحكم ال انتهاكالتي تلزم تعلق الدفع ب 2009لسنة  1523

الدستوري الفرنسي قائمة الحقوق جتهاد المجلس إولقد وسع  ،المنصوص عليها في الدستور
معترف بها ة الالأساسيالمبادئ و  1946تلك المنصوص عليها في ديباجة دستور  إلىالحريات و 

على سبيل المثال ليشمل  1987المواطن لسنة علان حقوق الإنسان و ا  قوانين الجمهورية و في 
منع  ية كحارس للحريات الفردية،السلطة القضائ اختصاص الحرية الفردية، ،اةو االمس مبدأ
 3.وغيرها دارة الجماعات الترابيةإحرية  ،عتقال التعسفيالإ

 133في نص الفصل  2011لدستور المغربي لسنة ا نإللدساتير المغاربية ف و بالرجوع
الحريات التي يضمنها عدم الدستورية بالمساس بالحقوق و شرط الدفع ب قيد هنجد سالف الذكر

)المساس  المصري اللذان سكتا عن تضمين هذا الشرطعكس نظريه التونسي و  لدستورا
 4.الدستورية ة الدفع بعدمثار لإ بالحقوق والحريات(

                                                           
 .110ليندة أونيسي، المرجع السابق، ص  1
 .30ص ،المرجع السابق،أوكيل محمد الأمين 2
 مجلة، إستئناسا بالتجربة الفرنسية 2016التعديل الدستوري لسنة دعوى الدفع بعدم الدستورية في ظل  ليلى بن بغيلة، 3

 .74ص  ،2017ديسمبر العدد الثاني عشر،، ،قسنطينة القادر عبد الأمير جامعة ،الشريعة والإقتصاد
 .17ص  ،المرجع السابق ،أوكيل محمد الأمين 4
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 أساسن يشكل أ أول النزاع آى الحكم التشريعي المعترض عليه من يتوقف علأ /4
 المتابعة 

المادة الثامنة من القانون و  2016ن التعديل الدستوري لسنة م 188نصت المادة 
ن يكون الحكم أيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية كيفالمحدد لشروط و  16-18العضوي 

 .في الفصل في النزاع القائمالتشريعي محل الدفع حاسما 

غفال المؤسس الدستوري التونسي لهذا الشرط إمن خلال التجارب المقارنة نلاحظ و 
القانون "على عبارة  سالف الذكر 133صل عكس المؤسس الدستوري المغربي الذي نص في الف

 1."الذي سيطبق على النزاع 

  1-61المادة نص وبالنسبة للمؤسس الدستوري الفرنسي  لم ينص على هذا الشرط  في 
 1523من القانون العضوي رقم  1-23لكن تم النص عليها صراحة في المادة  ،السالفة الذكر

ن أفي نصها على حيث جاء  ،ية الدستوريةو لو الأ مسألةالمتعلق بشروط تطبيق  2009لسنة 
 الدفع آلية استعماليهدف هذا الشرط لترشيد سبل و النزاع  أساسن يمس جوهر و أالدفع يجب 

 2.كل الدفوع الصورية استبعادبالتالي القضاء و  أمامتها تلقائيا في كل نزاع ثار إمنع و 

لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف أ /5
 المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف

القانون المطعون فيه تمتع  على عدم16-18نصت المادة الثامنة من القانون العضوي 
سبق  عضوي أوسواء عادي  فلا يجوز الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي ،بقرينة الدستورية

ن أ اعتبارعلى باستثناء تغير الظروف  ،قضت بدستوريتهن راقبته و أالمجلس الدستوري و لهيئة 
ملزمة لجميع السلطات جه الطعن و أو وجه من  يقراراته نهائية وغير قابلة لأو  خيرهذا الأ آراء

ضد  لية الدفع بعدم الدستوريةآ استخدام ستبعديالتالي بو ، ة والقضائيةداريالسلطات الإو العمومية 
 .وجوبيا أو يااختيار  قبليا اإخطار خطر بها المجلس الدستوري أالقوانين التي 

                                                           
 .27، ص السابقالمرجع محمد الأمين أوكيل،  1
 .28ص  المرجع نفسه، 2
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مكانية إيفهم ضمنيا من عبارة في حالة تغير الظروف  نيمكن أ خرىلكن من جهة أ
لرقابة  عخضي الأخير ان هذأ بالرغم من- دستوريةالدفع بعدم خضوع القانون العضوي لل

ما نتيجة تعديل دستوري إ حالة تغير الظروففي  وذلك -بصفة آلية وجوبيةال قبليةال مطابقةال
المؤرخ في  1رقم  هأير ن المجلس الدستوري من خلال إففي هذا الصدد و  وضع دستور جديد أو
رغم بالف ،1حزاب السياسيةابقة القانون العضوي المتعلق بالأالمتعلق بمراقبة مط 2012جانفي  8

شتراط اه حول أير دلى بأخير هذا الأ فإنرائه آقرارات المجلس الدستوري و بحجية  قرارمن الإ
ن أرتأى بإن أالحزب السياسي والتي سبق للمجلس ة لمؤسس صليالمشرع الجنسية الجزائرية الأ

ل موضوعا سبق للمجلس و اقد تن ..."حيث جاء فيه: اة بين المواطنينو االمس مبدأذلك مساس ب
قراراته المجلس الدستوري و  آراءن أبا لما سبق يتعين التذكير اعتبار و  ن فصل فيه...أالدستوري 

زالت  لاا في منطوقها إليهستند االتي  سبابن الأأها طالما آثار ترتب وغير قابلة للطعن و نهائية 
 ."الدستورية للتعديل حكامالأ تتعرض تلكلم قائمة وما 

 ن يتسم الوجه المثار بالجدية أ /6

يكون  نأ لو لأا ،انأمر ع بعدم الدستورية يقصد به ن جدية الدفإحسب فقه القانون الدستوري ف
فيتمثل في  الثاني ما، أالدستورية لازما للفصل في الدعوى الموضوعية مسألةالالفصل في 
 2.دستوريتهاة النصوص المدفوع بعدم شك حول دستوري ضرورة قيام

التي لا يقصد الدفوع الكيدية الواضحة و  استبعادنه أب تعريفه إلىكما ذهب بعض الفقه 
ن يتعلق الدفع أك، ي الفصل في الدعوىكذلك الدفوع غير المؤثرة فتعطيل الدعوى و  منها غير
 3.ن ورد في ذات القانونإحتى و نطبق على الواقعة محل النزاع ي بنص لا

 16-18المشرع الجزائري في نص المادة الثامنة من القانون العضوي قتدى اقد و 
سالف  2009-1523القانون العضوي رقم  من 23بالمشرع الفرنسي حيث نص في المادة 

                                                           
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  ، 2012رسنة ياين 8الموافق ل 1433صفر عام  14مؤرخ في 12ر.م.د/ /1رقم  أير  1
الموافق هجري  1433صفر عام  21المؤرخة في  ،02الجريدة الرسمية العدد  للدستور، لعضوي المتعلق بالأحزاب السياسيةا
 .2012ر سنة ياين 15ل
 .59ص  اس و لخضر تاج ، المرجع السابق ،عبد القادر بور  2
 .317 ص ، السابق ،المرجع دهيمي طيب محمد 3
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مسوغات عدم الدستورية دواعي و ن تكون أ أي ،تمتع الدفع بالطابع الجدي أهميةالذكر على 
 1.قائمة

 الدستوريةات الدفع بعدم إجراء ثانيا :

-18العضوي رقم وكذا القانون  2016من التعديل الدستوري لسنة  188حددت المادة 
مجال تدخل  حصرتو ات الدفع إجراءكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية المحدد لشروط و  16

 .حالةالإالتصفية و  :تقنيتين استخدامعلى القضاء في الدفع بعدم الدستورية 

 التصفيةتقنية  /1

 أمامالدفوع  إحالةالغربلة قبل  أوالمقارنة على نظام التصفية  الأنظمةعتمدت مختلف إ
 تدفقعقلنة خير في ضبط و يساهم هذا الأ إذ، المحكمة الدستورية أوالمجلس الدستوري 

ختلاف اة على داريالإ أوالجهات القضائية العادية  أمامبعدم الدستورية المثارة الدفوعات 
تطويل التي يقصد منها تعطيل و غراقها بالدفوع الكيدية إتلافي  إلىكما تهدف  ،مستوياتها

المجلس ة بت ياغ إلىة صلييتوقف البت في الدعوى الأ إذ 2،ات الفصل في النزاعإجراء
 .الدستوري في مدى دستورية الحكم التشريعي المطعون فيه

ستيفائها لجميع الشروط الشكلية امن  تأكدوتتم غربلة الدفوع المثارة عن طريق ال
والمادة الثامنة  2016من التعديل الدستوري  188المنصوص عليها في المادة الموضوعية و 

 .كرسالف الذ16-18من القانون العضوي 

بقرار مسبب في القضائية فورا و  تفصل الجهة ستيفاء الدفع لجميع الشروط افي حالة 
النيابة  أير ستطلاع إبعد  ،لةمجلس الدو  أوالمحكمة العليا  إلىرسال الدفع بعدم الدستورية إ

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  السابعة حسب نص المادةمحافظ الدولة  أوالعامة 
رسال إفي حالة رفض ما أ ،رسالمن صدور قرار الإ امأيخلال عشرة  إحالتهتتم و  الدستوري

نه لا إالعليا ف أوة سواء الدنيا داريالإ أومن قبل الجهة القضائية العادية الدفع بعدم الدستورية 
لطعن ضد القرار الفاصل في النزاع لا في حالة اإالرفض  على قرار عتراضلإايجوز الطعن  و 

                                                           
 .28ص أوكيل، المرجع السابق، محمد الأمين1
 .59-58صص  عبد القادر بوراس ولخضر تاج، المرجع السابق ،2
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مسببة حسب نص المادة التاسعة من في جزء منه ويقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة و  أو
 المحدد لكيفيات وشروط تطبيق الدفع بعدم الدستورية . 16-18القانون العضوي 

من خلال تقسيمها لنوعين في تطوير تقنية التصفية  المقارنة الأنظمة تجتهدا قدو 
التصفية يقوم على  تصنيفا لعملية pierre bonقترح إحيث  ،لية وتصفية مزدوجةأو تصفية 
هي  le filtrage légerفالتصفية المرنة ، التي قامت بها الجهات القضائيةدرجة التصفية  معيار

للمماطلة في  اغربلة المسائل الزائفة درء أجلالجهات القضائية الدنيا من التصفية التي تقوم بها 
ثم تاتي التصفية في  ،مسألةمن الطابع الجدي لل تأكدالة و صليات دعوى الموضوع الأإجراء

 1.جدية مسألةالا كانت إذإلا  حالةتتم الإ حيث لا le degré supérieurعلى الدرجة الأ

ن المشرع أ 16-18من القانون العضوي  14و 7، 2 ونستشف من نص المواد
 2.ية والتصفية المزدوجةلو الأخذ بالتصفية أالجزائري قد 

 حالةالإ /2
من الهيئات  حالةيتصل المجلس الدستوري بدعوى الدفع بعدم الدستورية عن طريق الإ

 .ومجلس الدولة المحكمة العلياالمتمثلة في القضائية العليا 

 المجلس إلىالدفع بعدم الدستورية  إحالةمجلس الدولة في  أوتفصل المحكمة العليا و 
حيث  ،رسال من الجهات القضائية الدنياالإ استلاممن تاريخ  ابتداء رينشه أجلالدستوري في 

رسال الدفع بعد إ آجال سالف الذكر 16-18لقانون العضوي من ا حددت المادة التاسعة
رئيس  أوللمحكمة العليا  لو الأبعدها يستطلع فورا كل من الرئيس  امأيقرار بعشرة  إلىالتوصل 

مجلس  أوالمحكمة العليا  و يصدر قرار 3،محافظ الدولة أوالنائب العام  أير مجلس الدولة 
 إعلامو يتم  الرئيسسها نائب أعند تعذر ذلك ير ئيس كل جهة قضائية و سها ر أبتشكيلة ير  الدولة

                                                           
 .14-13ص ص  المرجع السابق، منال بن شناف،و  محمد بن أعراب 1
 ،المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية .16-18من القانون العضوي  ،147،2 راجع المواد 2
 . الدستورية بعدم الدفع تطبيق وكيفيات لشروط المحدد ،16-18من القانون العضوي  15المادة  انظر 3
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يبلغ مجلس الدولة و  أورسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أالجهة القضائية التي 
 1.من تاريخ صدوره امأي  عشرة أجلطراف في للأ

مجلس الدولة مباشرة  أوالمحكمة العليا  أمامة الدفع بعدم الدستورية ثار إ و في حال
في حالة و  2،شهرين أجلعلى المجلس الدستوري في  إحالتهفي وية لو الأيفصلان على سبيل 

 تلقائيا شهرين يحال الدفع بعدم الدستورية أجلمجلس الدولة في  أوعدم فصل المحكمة العليا 
 3.المجلس الدستوري إلى

من  188المادة  حكامطبقا لأ هإخطار عند يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية 
الذين  لو الأالوزير ورئيس المجلس الشعبي الوطني و  الأمةكما يعلم رئيس مجلس  ،الدستور

 4.يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع

قراره خلال  ويصدر ستثنائيةلا في الحالات الإإلنية تكون جلسة المجلس الدستوري ع
ربعة أقصاها أمرة واحدة لمدة  جلويمكن تمديد هذا الأ ،هإخطار ربعة التي تلي تاريخ شهر الأالأ
 أوالمحكمة العليا  إلىالمجلس الدستوري  ويبلغ قراربناء على قرار مسبب من المجلس  شهر،أ

ذو  5،ها الدفع بعدم الدستوريةأمامثير أالجهة القضائية التي  علاممجلس الدولة لإ النص  اعتبرا ا 
من اليوم الذي يحدده قرار المجلس  بتداءاه أثر ن هذا النص يفقد إي غير دستوري فالتشريع

 6.الدستوري

 أجلخير في دستورية الدفع في لس الدستوري الفرنسي ينظر هذا الأبالمقارنة مع المجو 
ظهر هذا التعديل أقد و  محكمة النقض أو إحالته عليه من مجلس الدولةشهر من تاريخ أثلاثة 

درست المحاكم العليا )محكمة  2010في ظرف سنة من بدء سريانه في مارس  إذ ،نتائج مبهرة

                                                           
 . الدستورية بعدم الدفع تطبيق وكيفيات لشروط المحدد،16-18من القانون العضوي  16المادة  انظر 1
 . الدستورية بعدم الدفع تطبيق وكيفياات لشروط المحدد ،16-18من القانون العضوي  14المادة  انظر 2
 . الدستورية بعدم الدفع تطبيق وكيفياات لشروط المحدد ،16-18من القانون العضوي  20المادة  انظر 3
 . الدستورية بعدم الدفع تطبيق وكيفياات لشروط المحدد ،16-18من القانون العضوي  21المادة  انظر 4
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  189المادة انظر  5
 .2016من التعديل الدستوري لسنة 191المادة  انظر 6
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 أصدرالذي  ،دفع على المجلس الدستوري 120حالت منها أ ،دفع 400النقض ومجلس الدولة(
 1.النص المطعون فيه إلغاءيتضمن  قرار 22منها قرار  102

سمو الدستور على القواعد القانونية    مبدأمن  2016لقد عزز التعديل الدستوري لسنة 
تعمل هذه  إذ ةالدفع بعدم الدستوري آليةبطريقة غير مباشرة عن طريق  للفرد شراكهإ من خلال
جة الرقابة السياسية  و افمز  ،تنقية النظام القانوني من المقتضيات غير الدستوريةعلى  الأخيرة

فلات التشريعات إضمن عدم الدفع البعدية ت آليةالقبلية مع الرقابة القضائية عن طريق 
 والتنظيمات التي تحمل شبهة عدم الدستورية.

هل  ة على دستورية القوانين في الجزائرالرقاب نظام حول طبيعةالتساؤل يطرح وهو ما 
خاصة من  خذ بالرقابة القضائيةأم سيتجه المؤسس الدستوري نحو الأ ستبقى رقابة سياسية

 رنسينموذج الفالأالمقارنة ك الأنظمةثبثت نجاعتها في أالتي الدفع و آلية خير هذا الأخلال تبني 
 في إنشاء محكمة دستورية مستقبلا.المؤسس الدستوري فهل هو تعبير عن رغبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة  ،ةالأساسيالحريات حقوق و ة المجلس الدستوري للياحم ،أحمد كريوعات1

-2014 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق، الحريات العامة،انون العام، تخصص حقوق الإنسان و الماجيستير في الق
 .127ص ،2015
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 إجراءات و آثار إخطار المجلس الدستوري  المبحث الثاني:

لدوره كبيرة  أهميةالضابط لسير عمل هيئة المجلس الدستوري  جرائيالنظام الإ يكتسي
ات إجراءتمر ب التيهذه الهيئة في مجال الرقابة على دستورية القوانين  ليةابراز مدى فعإفي 

 وهو ما سنتناوله في 1لقواعد عمل المجلس الدستوريالنظام المحدد حددها كل من الدستور و 
رقابة المجلس الدستوري للنصوص المخطر بها من قبل الجهات  لىويترتب ع ،لوالأ المطلب 

عدام النص غير إما شكلا سلبيا يتمثل في إخذ أهامة ت آثارالمخولة دستوريا بهذا الحق 
المطلب  وهذا ما سيتم تفصيله في بالمطابقة بتحفظجابيا يتمثل في الفصل يإشكلا  أوالدستوري 

 .الثاني

 الجوانب الإجرائية في إخطار المجلس الدستوري : لوالأ المطلب 
من طرف  الإخطارمن عملية  بعدة مراحل بدءتمر عملية الرقابة على دستورية القوانين 

مرورا بعملية التحقيق  ،الفرع الأولسنخصص لها و  ذلكب لها دستوريا الهيئات المخول إحدى
 إلىوصولا ، الفرع الثانيوهو ما سنتطرق له في التي يلعب فيها المقرر دورا هاما وحاسما 

حول دستورية النص  اقرار  أو اأير المجلس الدستوري  إصدارل والفصل النهائي بو امرحلة التد
 .الفرع الثالثوالتي ستتم دراستها في  هالمعروض عليه من عدم

 للرقابة الدستورية الإخطارنظام تحريك  :لوالأ  الفرع

المجلس  رقابة كينبني عليها تحري آلية الإخطارجعل المؤسس الدستوري الجزائري لقد 
لو تعلق ية القوانين من تلقاء نفسه حتى و ن يفحص رقابة دستور أ هذا الأخيرل فليس ،الدستوري

 2.الوجوبية المطابقة برقابة مرالأ

 المجلس الدستوري خطاركيفية إ :لاأو 

بواسطة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري من طرف السلطات  الإخطاريتم 
سالفتي الذكر وسع التعديل الدستوري  188و 187فحسب المادتين  ،ا بذلكالمخولة دستوري

                                                           
 .63ص المرجع السابق، ،عزيز جمام 1
 .33 ص ،، المرجع السابقدستورية القوانين في الجزائرنظام الرقابة على  ،مسراتي سليمة 2
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رئيس المجلس  ،الأمةرئيس مجلس  ،لتشمل رئيس الجمهورية الإخطارجهات  2016لسنة 
ا والطعن الدستوري عضو  (30)ثلاثين  أونائبا  (50) خمسين ،لو الأالوزير  ،الوطنيالشعبي 

 .الأفرادمن قبل  غير المباشر

ستثناء وحيد في سابقة حدثت إمجلس الدستوري هناك للالتلقائي  خطاربالنسبة للإو 
المتضمن تعديل قانون  1995لية جوي 19الصادر في  95/21رقم  مرالأبمناسبة عرض 

 89/13من القانون رقم  108نفس الشرط الذي تضمنته المادة  إعادةحيث تمت  ،اتنتخابالإ
التي تشترط على و  نتخابلمتمم المتضمن قانون الإاالمعدل و  1989ت أو  7المؤرخ في 
جتمع المجلس احيث  ،ة لزوجتهصليلرئاسة الجمهورية تقديم الجنسية الجزائرية الأالمترشحين 

ليذكر فيه بعدم  1995جويلية  25ليصدر بيانا بتاريخ  إخطارالدستوري من تلقاء نفسه دون 
ن أوالملاحظ ، 19891 تأو  20المؤرخ في  1رقم دستورية هذا الشرط طبقا لقراره السابق 

دم نما يؤكد على قرار عا  ص مدى دستورية نص جديد تلقائيا و المجلس الدستوري لم يفح
 2.بيانا وليس قرارا أصدرفصل في دستوريته وبالتالي دستورية هذا الحكم الذي سبق و 

 الإخطارفتمكينه من حق  أسبابجلس الدستوري بعدة مالذاتي لل الإخطار ستبعادإويبرر 
 إلىن تبدو مخاطر الجنوح أيخاصة في الجزائر  ،وق كل السلطاتالتلقائي سيجعل منه سلطة ف

مما يغير حتما من طبيعة مهامه  ،كثر وروداأة الرقابة على دستورية القوانين تسييس مهم
التنفيذ ضبط العمل التشريعي والتنظيمي لسلطتي التشريع و القانونية التي تتوقف عند حدود 

 3.ةالأساسيلحقوق والحريات لسمو الدستور وصيانة  مبدأة لياحم

 Giscardالمقترح الذي تقدم به الرئيس الفرنسي السابق  استبعادوراء  الأسبابتقف هذه  

D’estaing   الذاتي  الإخطارصلاحية  عمالإالذي جاء في منطوقه ضرورة و  1974كتوبرأفي
ى لو الأ ،نفسه في مناسبتين إخطارخير ببالرغم من قيام هذا الأ 4،للمجلس الدستوري الفرنسي

 1974 عام  G.Pompidouوفاة الرئيس  ثرإوالثانية  1969 فيستقالة الرئيس ديغول إ أثناء
                                                           

نتخابات ، المتعلق بقانون الإ 1989غشت سنة  20الموافق ل  1410محرم عام  18مؤرخ في  -مد -ق.ق– 1قرار رقم  1
 هجري .1410 عام محرم 28الموافق ل ،الجريدة الرسمية 

 .35-34ص  ص ،، المرجع السابقفي الجزائر القوانيننظام الرقابة على دستورية  ،سليمة مسراتي 2
 .92عزيز جمام،المرجع السابق، ص  3
 .93المرجع نفسه ، ص   4
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ن الدستور لم ينص على هذه أاسة الجمهورية رغم علن المجلس الدستوري عن شغور رئأبحيث 
 1الحالة للتدخل.

  1998-8ه رقم أير في  قرأ إذيستخدم المجلس الدستوري تقنية التصدي  أخرىمن جهة 
 28له في  لة المعدلةو االنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بموجب المد إلىونقل 
لم يخطر المجلس  أخرى حكاما اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لأإذ" 20002يوليو 

 حكامن التصريح بعدم دستورية الأإف الإخطارموضوع  حكاملها علاقة بالأها و شأنالدستوري ب
ترتب عن فصلها عن بقية النص المساس ببنيته كاملة يؤدي تصدى لها و  أوخطر بها أالتي 

 "المخطرة الجهة إلىالنص  إعادة إلىفي هذه الحالة 

  2011رياين 13المؤرخ في  12قم ر  هأير رد المجلس الدستوري في أو وفي هذا الصدد 
لها ها و شأنلم يخطر ب أخرى حكامن يتصدى لأأنه "يمكن للمجلس الدستوري أقضي با ياعتبار 

 حكامالأ أوا اقتضى ذلك الفصل في دستورية الحكم إذ الإخطارموضوع  حكامعلاقة بالأ
 3."المعروضة عليه

 الإخطارمواصفات رسالة  :نيااث

عمل المجلس الدستوري لسنة  لا النظام المحدد لقواعدو الجزائري  شترط الدستورلم ي
دفعا  أوكيفية تحريرها  أوسواء من حيث الصيغة  الإخطارلرسالة  وصف معين أي 2016

حسب الشكل  الإخطاربل تبقى صيغة رسالة  ،الإخطارتسبيب  اشتراط أوطابع  أورسم  يلأ
الموجه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني  الإخطارستثناء إب 4،الذي حررته الهيئة المخطرة

حسب نص المادة العاشرة  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  الأمةمجلس  أعضاء أو
موضوع  حكامالأ أوالحكم  الإخطارن تتضمن رسالة أ حيث يجب سالف الذكرالدستوري 
 ها.شأنبوالتبريرات المقدمة  الإخطار

                                                           
 .261فطة نبالي، المرجع السابق، ص  1
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  2000يونيو   28هجري الموافق ل  1421ربيع الاول  عام  25النظام المؤرخ في  2

، الجريدة الرسمية 2009يناير سنة  14هجري الموافق ل  1430محرم عام  17المعدل و المتمم بموجب المداولة المؤرخة في 
 .2009يناير سنة  18الموافق ل  هجري 1430محرم عام  21المؤرخة في  04العدد 

 .83-82سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص ص  3
 .36، المرجع السابق، ص نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي،  4
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كل :"بن هني بقوله  أحمدمين العام السابق للمجلس الدستوري الأ على ذلككد أ وقد
يقوم المجلس بهذه من هنا و ، "تسبيب أيتي تلقاها المجلس الدستوري بدون ات الالإخطار 

حيان نه في بعض الأأفي النص القانوني نفسه رغم  سبابالبحث عن الأ أيالعملية بنفسه 
 1.ىلو الأنما سياسيا بالدرجة ا  و ما ن يكون السبب خارجا عن النص تماأيمكن 

ستندت عليها في الطعن االحجج التي و  سباببذكر الأ الإخطارن عدم تسبيب رسالة إ
على القيمة الحقيقية المجلس و  ليةان يؤثر على فعأه شأنفي دستورية النص موضوع الرقابة من 

ساعد عمل المجلس سي الإخطارتسبيب رسالة لكون تعليل و  قراراتهرائه و آه المترجمة في عماللأ
 2.كثر عمقاأنطلاق لبحث اقل كنقطة الدستوري على الأ

بنشرها بالجرائد قوم ي ن المجلس الدستوري لاإف الإخطارما فيما يخص محتوى رسائل أ
نه لا يشترط شكل معين أ إلى إضافة:"بن هني بقوله  أحمدصرح  حيث ،رائه وقراراتهالرسمية لآ

المجلس الدستوري دون اللجوء  إلىيوجهها  الإخطارن صاحب أ الإخطارطابع على رسالة  أو
 3."ن هذه الرسائل لا تنشرإومبررات الشك في مدى الدستورية ف الإخطار أسباب إلى

 أي الإخطاركذلك في رسائل  الفرنسي النظام الجزائري لا يشترط القانون على غرارو 
ستثناء البرلمانيين حيث يقوم المجلس اب كيفية تحريرها أومن حيث الصيغة  وصف معين سواء

رئيسي غرفتي البرلمان ويعلم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و  امضاءإمن وجود ستين  تأكدبال
 4.الذين بدورهما يعلمان النواب المخطرين

بالجرائد رسائل الإخطار ت تنشر أصبح 1983فمنذ سنة  النشر مسألةما بالنسبة لأ
بينوا جدية منازعاتهم من خلال مدعمة بحجج مختلفة ليطول و أتصاغ بشكل و  حررتو  الرسمية 

 إلىن يتوجهوا أهم إخطار رسالة  إيداعمكانهم بعد إنهم بأطالة في العرائض وتفصيلها حتى الإ
 5.المجلس بمذكرة تكميلية

                                                           
 .192ص  المرجع السابق، ،رشيدة العام 1
 . 36، المرجع السابق،  ص الجزائرنظام الرقابة على دستورية القوانين في سليمة مسراتي،  2

 .39-38المرجع نفسه، ص ص 3
 .44ص ، المرجع السابق،رشيدة العام 4
 .39ص، المرجع السابق ،رالجزائ في القوانين دستورية على الرقابة نظام سليمة مسراتي، 5
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نشر ملاحظات الحكومة التي ب 1994منذ سنة  الفرنسي المجلس الدستوري كما قام
متبوعا  الإخطارينشر القانون موضوع  1996خيرا منذ سنة أ أصبحو  خطارجابة للإإتعتبر 

يدافع مين العام للحكومة التي وملاحظات الأ الإخطاررسالة بقرار المجلس الدستوري و 
ت أصبحات جراءن الإأالقول ب إلىدى بالبعض أها على القانون محل الرقابة مما بمقتضا

المجلس الدستوري الفرنسي بوجاهية  أمامات جراءلا يمكن تكييف الإفي الحقيقة وجاهية لكن 
ة رضادعاءات متعإنه لا توجد أطراف النزاع بما أفلا يوجد  ،اتجراءبمفهوم المبادئ العامة للإ

 1.نما توجد منازعة مدى دستورية قاعدة تشريعية موضوعيةإ

 الإخطار آجال :ثالثا

حول القوانين  خطار دقيقا للإأجلالم يحدد الدستور رقابة المطابقة الوجوبية لبالنسبة 
 أيبد جلن الأأنستنتج ب 186و 111المادتين  إلىنه بالرجوع أغير  ،الداخلية الأنظمةالعضوية و 

المجلس  اتخاذمفتوح بسبب وجوب  أجلنه أعلى النص غير  الأمةمباشرة بعد مصادقة مجلس 
 أير النص بحصوله على  إصدارعليه تتوقف عملية و  ،ه في هذه النصوصأير الدستوري 

العضوية التي  ن القوانينأنجد  من الناحية العمليةنه أ إلا ،ابي من قبل المجلس الدستوريجيإ
 :مثلة ذلكأومن ز مدة شهر و الم تتج إذقصيرة جدا  آجالكانت وفق  عرضت على المجلس

ات لسنة نتخابعضوي لنظام الاالذي يتعلق بمراقبة مطابقة القانون ال 03رقم  أير ال -
حسب من تاريخ مصادقة مجلس ت ،فقط امأي 5 الإخطار آجالحيث كانت  2للدستور 2012
 .2011نوفمبرسنة  24على القانون العضوي يوم  الأمة

 

 

 

                                                           
 .299-298فطة نبالي، المرجع السابق، ص ص  1
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2011ديسمبر 22الموافق ل 1433محرم عام 27،مؤرخ في 11ر.د.م.د/ /03رأي رقم  2

ه الموافق ل  1433صفر عام 20الجريدة الرسمية العدد الأول، المؤرخة في  للدستور،العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،
 . 2012يناير14
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 حزاب علق بالأالذي يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المت 01رقم  أير ال -

 .فقط امأي 3 الإخطار آجالكانت  إذ 1،للدستور 2012السياسية لسنة 

ات نتخابعلق بنظام الاالذي يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المت 02رقم  أير ال -
 .فقط امأي 4ه إخطار  الآجحيث كانت  2،للدستور 2016لسنة 

نه يخطر رئيس الجمهورية إيات الهدنة فاتفاقعلقة بالسلم و ما بخصوص المعاهدات المتأ
ن أعليها مما يعني ها وجوبا قبل عرضها على البرلمان للموافقة وقبل التصديق شأنالمجلس ب

 . نواع المعاهداتأل بكثير عن المدة المحددة لباقي قأالمدة تكون 

من الدستور يتضح لنا  144المادة  إلىبالرجوع ف ،لرقابة الجوازية القبليةبا فيما يتعلقما أ
يوم قصد تحريك الرقابة على  30 أجل الإخطارن المؤسس الدستوري منح للجهات صاحبة أ

ون في الجريدة يفترض صدور القان جلنقضاء هذا الأاب إذ ،تنظيمي أودستورية نص تشريعي 
يوم من تاريخ تسلم رئيس  30ثلاثين  أجلويحسب فلاته من الرقابة السابقة إالرسمية مما يعني 

 .الجمهورية النص المصادق عليه

س الدستوري المجل إخطار يتم خلاله أجلا لم يحدد الدستورن إفلمعاهدات فيما يخص او 
دستورية  شأنالمجلس ب إخطارن أمن الدستور نستنتج  149المادة   إلىنه بالرجوع أ إلا

 إليهشارت أة رئيس الجمهورية عليها وهذا ما بعد التوقيع عليها وقبل مصادقمعاهدة يكون 
ن تعرض على أمعاهدة بعد  شأنالمجلس ب إخطارنه يمكن إعليه فو  ،من الدستور 190المادة 

ل عرضها على البرلمان ها قبشأنب الإخطارقبل المصادقة عليها كما يمكن و البرلمان للموافقة 
 3.عليها ةبعد توقيع رئيس الجمهوريللموافقة و 

                                                           
،يتعلق بمراقبة  مطابقة القانون  2012يناير سنة  8الموافق ل 3143صفر عام  14المؤرخ في  12ر.م.د//01رأي رقم  1

الموافق  هجري 1433 صفر عام  21،المؤرخة في  02العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ،للدستور،الجريدة الرسمية العدد 
 .2012يناير  15ل
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  1620غشت  11الموافق ل 1437ذي القعدة عام 8المؤرخ في 16ر.ق.م.د//02رأي رقم   2

الموافق جري ه1437ذي القعدة عام  25، المؤرخة في 50العضوي بنظام الإنتخابات ،للدستور ،الجريدة الرسمية العدد 
 . 2016 غشت28ل

 الماستر، شهادة لنيل مكملة ،مذكرة 2016 الدستوري التعديل ظل في القوانين دستورية على الرقابة، بوقادوم زينب3
 .7-6ص ،ص2017سكيكدة،1955 أوت 20 الحقوق،جامعة إدارية،كلية و دستورية مؤسسات تخصص
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فإنها غير مباشر  اإخطار  تعدبالنسبة للرقابة الجوازية البعدية عن طريق الدفع والتي أما 
 صالن إلغاء أوة تعديل ياغ إلىتظل قائمة من دخول النص حيز التنفيذ و  ابتداءتكون مفتوحة 

 الفرع الثاني:مرحلة التحقيق

بالضبط مانة العامة و دستوري عن طريق الأرئيس المجلس ال إلى الإخطاررسالة  توجه
ترفق بدقة و  الإخطارالة موضوع حدد في هذه الرسي حيث ،الضبط بمديرية التوثيقبمكتب 

مانة العامة في سجل تسجل لدى الأو ا قرار  أوا أير ه شأنبالنص المراد فحص دستوريته ليصدر ب
ة سريان يالام بدستشعار بالايشكل التاريخ المبين في الإو  ،هااستلامشعارا بإويسلم  الإخطار

من التعديل  189نص المادة ل فطبقا 1،قراره إصدار أوه أير المجلس الدستوري  بداءلإ جلالأ
المباشر وفي حال وجود  الإخطاريوما من تاريخ  (30) بثلاثينحددته  2016الدستوري لسنة 

وهي مدة كافية لدراسة  ،امأي عشرة  إلى جلطارئ وبطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا الأ
حددته المادة  إذ 1996خلافا لما كان عليه في دستور  مدى دستورية النص المعروض عليه

 .للمجلس الدستوريوهي مدة قصيرة غير كافية  الإخطارلتاريخ  ليةايوما المو  بعشرين 167

 المجلس الدستوري دم الدستورية يصدرعن طريق الدفع بع المباشر غير الإخطارو عند 
قصاها أمرة واحدة لمدة  جليمكن تمديد هذا الأه و إخطار ربعة التي تلي شهر الأقراره خلال الأ

 .الإخطارالجهة القضائية صاحبة  إلىيبلغ شهر بناء على قرار مسبب و أربعة أ

ه في مراقبة مطابقة النص المعروض عليه إخطار يشرع المجلس الدستوري بمجرد 
من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  14حسب نص المادة مراقبة دستوريته  أوللدستور 
من قبل الجهة المخطرة  الإخطارعدم جواز سحب رسالة ستخلاص إبالتالي يمكن و  ،الدستوري

 2.هإخطار التراجع عن  الإخطارفي حين نجد المجلس الدستوري الفرنسي رفض لصاحب 

رئيس المجلس  إلىتعود دوما  الإخطارن سلطة تعيين المقرر لدراسة موضوع إ
بمجرد يعين رئيس المجلس الدستوري  ه العمل في فرنسا حيثالدستوري تماما كما هو جار ب

لمجلس يتكفل بالتحقيق في الملف ا أعضاءكثر من بين أ أومقررا  الإخطارتسجيل رسالة 

                                                           
 .49ص  ،أحمد كريوعات،المرجع السابق 1
 .   293 المرجع السابق، ص ،فطة نبالي 2
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بعاده عن الضغوطات لكي سم المقرر سريا لإان يظل أ على 1،القرار أو أير مشروع ال تحضيرو 
 2.عمل المجلس الدستوري بهدوء يقوم بتحضير

ن أيمكنه و  إليهالمتعلقة بالملف الموكل الوثائق كل المعلومات و ن يجمع أللمقرر يخول 
على  ختيارون الايكو ، سالف الذكرمن النظام  16نص المادة ل وفقا خبير يختاره أييستشير 
قريبة من تلك التي وتكون بذلك مهمته  الإخطارالتخصص و المتابعة القريبة لموضوع  أساس

 3.ةداريفي المنازعة الإ داريالقاضي الإالدعوى الجزائية و ضي التحقيق في يؤديها قا

لىرئيس المجلس الدستوري و  إلىنتهاء من عمله يسلم المقرر بعد الإ كل عضو في  ا 
حسب نص  القرار أو أير مشروع الو  مرفقة بالتقرير الإخطارالمجلس نسخة من الملف موضوع 

 .المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من النظام 17المادة 

 جلضابط يحدد الأ أيلقواعد عمل المجلس الدستوري من  خلو النظام المحددالملاحظ و 
المجلس الدستوري نسخة  أعضاءن يفصل بين تاريخ تسليم المقرر لكل عضو من أالذي يجب 

هي لسة و نعقاد الجإالقرار وتاريخ  أو أير مرفقة بالتقرير ومشروع ال الإخطارمن الملف موضوع 
من الوقت المجلس الدستوري  أعضاءن يستغلها المقرر لحرمان باقي أالثغرة التي من الممكن 

ز و االجزاء المترتب عن تج مسألةغفال إلذلك تم  إضافة، الإخطارلمام بالملف محل الكافي للإ
 4.الإخطارالمدة القانونية المحددة لدراسة رسالة 

 أير ال أوالعضو المقرر في القرار ن يمارسه أيمكن  ثير الذيأمما سبق مدى الت يتضح
 عادة ما يكون مشروع القرار إذ، الإخطارالنص موضوع  شأنالذي سيتخذه المجلس الدستوري ب

لدستوري الذين تتكون لديهم المجلس ا أعضاءالذي يعده المقرر نفس القرار الذي يصوت عليه 
 5.ل حولهاو اقل حول المنازعة الدستورية التي هم بصدد التدأفكرة 

                                                           
 ،مجلة الفكر البرلماني ،ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري ،علي بوبترة 1

 .59ص ،2004ديسمبر الخامس، العدد
 . 295ص المرجع السابق، ،فطة نبالي 2
 . 20، المرجع السابق، صعزيز جمام 3
 20،صالمرجع نفسه  4
 .21-20المرجع نفسه، ص ص  5
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زم بها رئيس المجلس الدستوري ير يلتيامع أوة قيود أيوجود عدم  مسألةهذا  إلى أضف
ن يجعل أهذا الوضع  شأنمن  الإخطارنتقاء واحد من زملائه للتحقيق في الملف محل إفي 

لا وهو معيار درجة الولاء له أسواه  رئيس المجلس الدستوري يعتمد على معيار واحد دون
 ال ولمو االتعيين عن طريق التدعتماد معياري التخصص و إفضل لذا من الأ ،الجمهوريةلرئيس و 

الدستوري حلولا كفيلة  المجلس أعضاءالمقرر لمصادقة  العضو اختيارخضاع  قرار إلا 
 1.المجلس الدستوري للطابع السياسيو قرارات  آراءكتساء إحتمال ا استبعادب

عتمد المجلس الدستوري الفرنسي في تعيين القاضي االتجربة الفرنسية فقد مع مقارنة وبال
ري في النظر في طعن القاضي الدستو  أوسبقية العضو أالكفاءة و وري المقرر على معيار الدست

عتمادا على هذين المعيارين صار القاضي ان فصل فيه المجلس الدستوري و أمشابه سبق و 
 اجورج فيديل الذي كان عضو  ذاستالتخصص حيث كان يعين الأ إلىالدستوري المقرر يميل 

قتصادي ا المتعلقة بالقانون الدستوري الإيافي القض 1980بالمجلس الدستوري الفرنسي سنة 
  2.)الخوصصة، دستورية حق الملكية(

تحريك و  الإخطاربدءا من رسالة للتحقيق نتفاء الصفة الوجاهية ا ضاأيو الملاحظ 
تتسم بالطابع الكتابي  نهاإف المجلس الدستوري أمامات المتبعة جراءكل الإفالرقابة الدستورية 

لا عن طريق محامين شخاصهم و ألا يحق للخصوم الحضور به و أمامسمح بالمرافعة الشفوية يولا
تخضع و هي مناقشات مغلقة فكل مناقشات المجلس الدستوري فيما يتصل بالرقابة الدستورية 

 3.الوثائق المستعملة فيها للسرية

 

 

 

 
                                                           

 .21،ص السابقالمرجع  عزيز جمام ، 1
طروحة لنيل شهادة الدكتوراة علوم في القانون العام ،كلية الحقوق أ،المغاربيةالقضاء الدستوري في الدول جمال بن سالم ، 2

 .146،ص 2015-2014،جامعة  بن يوسف بن خذة ،الجزائر،
 .45-44 المرجع السابق ،ص ص ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،سليمة مسراتي 3
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 الإخطارفي موضوع  الفصلو  لاتو امدلا مرحلة الثالث:الفرع 

ل و االمجلس الدستوري للتد أعضاءجلسة يجتمع فيها  إطارتتم هذه المرحلة في 
 .الإخطارالتصويت والفصل النهائي في النص موضوع و 

 لةو الا: جلسة المدأو 
ويمكن لرئيس المجلس الدستوري  ستدعاء من رئيسهاستوري بناء على يجتمع المجلس الد

 1996في دستور  مرالأعكس ما كان عليه ، ن يفوض نائبه لرئاسة الجلسةأابه في حالة غي
ضوا يخلفه في حالة حصول ن يختار عأالمجلس الدستوري في حالة غيابه  حيث يمكن لرئيس

الجلسة وفي س نائب الرئيس أير لرئيس المجلس الدستوري حالة حصول مانع ما في أ، مانع له
النظام من  18لمادة ل طبقا سنا كبرس الجلسة العضو الأأنائبه ير قتران المانع للرئيس و إحالة 

 .2016لسنة المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

عضائه ألا بحضور عشرة من إ مسألة أين يفصل المجلس الدستوري في ألا يصح و 
المحدد النظام من  19 المادة ما ورد فيحسب  كثر من النصفأما يعادل  أي، قلعلى الأ

لات المجلس و احيث تصح مد 1996عكس ما كان في دستور ،لقواعد عمل المجلس الدستوري
 .قله على الأأعضاءمن  7بحضور الدستوري 

 في دستورية النصوص المخطر بها  الفصلثانيا: التصويت و 

 ،عضائهأ أغلبيةه ويتخذ قراراته بآراءويبدي ل المجلس الدستوري في جلسة مغلقة و ايتد
حالة شغور رئاسة  ثباتجماع لإالإالتي تتطلب  من الدستور 102المادة  أحكامدون المساس ب

رئيس  أوالمجلس الدستوري  صوات يرجح صوت رئيسي الأو اوفي حالة تس ،الجمهورية
 .الجلسة

 غلبيةللأ ةبدقمن النظام الداخلي للمجلس الدستوري  20 تحديد المادةو الملاحظ عدم 
جدر كان من الأفسقطت هذه العبارة من النص و  ن كانوا من الحاضرينإالقرار  تخاذاللازمة لا

شارت أالتي  19ان المقصود من المادة ا كإذنه لأ ،تفسير خاطئ أيحتى يتدارك ضافتها إ
ن يتخذ القرار أحتمال إهذا يعني  أعضاء 10لا بحضور إن الجلسة لا تنعقد أ إلىصراحة 
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المجلس بل عدديا  أعضاءعدد  أغلبيةليست الحاضرين و  أغلبيةهنا تكون و  4ضد  6 أغلبيةب
 أعضاءصوت وهو عدد  12 صوات مقابلأ 6 أيقلية تخذ بالأا قد أير ال أويكون القرار 

 1.المجلس الدستوري

ي و افي حالة تسي صوت المرجح لرئيس المجلس الدستور متياز الا ضاأيالملاحظ و 
لس الدستوري من طابعها الحيادي قرارات المجو  آراءتجريد  إلىه عمالإالذي يؤدي و  صواتالأ
معاديا للجهة ن نتصور رئيس المجلس الدستوري يتخذ موقفا أنه من الصعب أذلك  ،القانونيو 

تطلب يا ممنصب رئاسة المجلس الدستوري لتولي م عضاءالأختارته من بين سائر االتي 
 2.عضاءللأ رئيس المجلس الدستوري انتخابترك ضرورة 

لا يجوز ة محاضر جلسات المجلس الدستوري و كاتب الجلسالحاضرون و  عضاءالأ يوقع
المحدد لقواعد عمل  من النظام 22لمادة ل طبقا المجلس الدستوري أعضاءلا إن يطلع عليها أ

المجلس  آراءالحاضرون  عضاءالأر يوقع الرئيس و خيوفي الأ، 2016لسنة  المجلس الدستوري
المحافظة عليها طبقا و رشيف دراجها في الأإيتولى و مين العام الأ هايسجلالدستوري وقراراته و 
 .عمل المجلس الدستوريالمحدد لقواعد  من النظام 23 حسب نص المادةللتشريع المعمول به 

المحدد في  جلقراراته وتصدر باللغة العربية خلال الأالمجلس الدستوري و  آراء تعلل
رقابة السابقة فصل في الوالمقدر بالنسبة لل 2016من التعديل الدستوري لسنة  189المادة 

 .في حالة وجود طارئ امأي( 10) عشرة إلىوتخفض  الإخطار( يوما من تاريخ 30بثلاثين )

شهر يصدر خلال الأالمجلس الدستوري  ن قرارإف رقابة اللاحقةفصل في الما بالنسبة للأ
شهر أربعة أا قصاهأمرة واحدة لمدة  جليمكن تمديد هذا الأه و إخطار ربعة التي تلي تاريخ الأ

 .الإخطارالجهة القضائية صاحبة  إلىبناء على قرار مسبب من المجلس ويبلغ 

لتزام المجلس الدستوري إجزاء في حالة عدم  أيلم ينص على  ن الدستورألملاحظ و ا
حالة  أوالفصل في مدى دستورية الحكم محل الطعن و  الإخطارالقانونية للرد على  جالبالآ
 الدستوري  مصادفة المجلس مسألةيتطرق للم  كما ،منهقرار  أو أير  أيدون تلقي  جلز الأو اتج

                                                           
 .35-34 ص ص المرجع السابق، ،زينب بوقدوم 1
 .22 ص المرجع السابق، ،عزيز جمام 2
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جديد خلافا للدفع بعدم الدستورية  أجلفتح  إلىلحالات تستدعي طول المدة للفصل مما يضطره 
 مع ضرورة تعليل المجلس أخرىشهر أربعة أالتجديد لمدة  إمكانيةالذي نص بخصوصه على 

 1.لقرار التمديد الدستوري

لىرئيس الجمهورية و  إلى أير يبلغ ال رئيس  إلىويبلغ القرار  الإخطارالجهة صاحبة  ا 
ي لسنة الدستور  التعديل من 188المادة  أحكام إطاررئيس مجلس الدولة في  أوالمحكمة العليا 

لىو  2016 محدد لقواعد عمل المجلس المن النظام  26حسب نص المادة  السلطات المعنية ا 
 .الدستوري

من التعديل  191دة نصت الما فقدي وقرارات المجلس الدستور  راءلآلآثار اما بالنسبة أ
تنظيميا غير دستوري يفقد  أون نصا تشريعيا أى المجلس الدستوري أرتاا إذنه أالدستوري على 

نص تشريعي ما غير دستوري في  اعتبرا إذما أ، من يوم قرار المجلس ابتداءه أثر هذا النص 
من  ابتداءه أثر ن هذا النص يفقد إالدفع بعدم الدستورية ف آليةالرقابة اللاحقة عن طريق  إطار
ئية المجلس الدستوري و قراراته نها آراءتكون و ، الذي يحدده قرار المجلس الدستورياليوم 

 .القضائيةة و داريالسلطات الإوملزمة لجميع السلطات العمومية و 

 تدارك عدم تضمينالمؤسس الدستوري ن أأعلاه  191من نص المادة  يتضححيث 
ل و اتن حيث ،قرارات المجلس الدستوريو  آراءلزامية إمادة تؤكد  يالسابق لأ نصوص الدستور

كدت المادة أوبالتالي  منه 49عمل المجلس الدستوري في المادة د النظام المحدد لقواعذلك 
نها غير أفيه و الدستوري لقوة الشئ المقضي وقرارات المجلس  آراءحيازة  السالفة الذكر 191

 2. طعن وملزمة لكافة السلطات يقابلة لأ

عدة مواعيد للفصل في مختلف القوانين  منح للمجلس الدستوري الفرنسيفقد  فرنساوفي 
 امأي 8ن يفصل خلال أجب على المجلس الدستوري الفرنسي ي إذ ،المعروضة على رقابته

في ظرف شهر بالنسبة من الدستور و  41في المادة  اعليه بالنسبة لعدم القابلية المنصوص
  إلىخير يمكن تقليصه وهذا الميعاد الأ ،لتزامات الدوليةالإالداخلية و  الأنظمةو لدستورية القوانين 

                                                           
 . 36 ص المرجع السابق، ،زينب بوقدوم 1
 .52 ص المرجع السابق،، الجزائر في القوانين دستورية على الرقابة نظام سليمة مسراتي، 2
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شهر بالنسبة أوفي ظرف ثلاثة  لبت ذلك الحكومةا طإذستعجال في حالة الإ امأي( 8) ثمانية
 1.البلادلقوانين 

خير المدة الزمنية التي يلتزم خلالها المجلس حدد التعديل الدستوري الفرنسي الألم يو 
ن المجلس أكتفى بالقول انما ا  و ، لاحقةالرقابة ال إطارالدستوري بالفصل في دستورية قانون في 

والذي  ةدعلى القانون العضوي تحديد هذه المحال أد محدد و ري يفصل في ذلك في ميعاالدستو 
 2.محكمة النقض أوالدفع من مجلس الدولة  إحالةشهر من تاريخ أحددها بثلاثة 

  إخطار المجلس الدستوري آثار :المطلب الثاني

بسلطة تقديرية الدستوري يتمتع المجلس الدستوري في مواجهة النص القانوني غير 
قل صرامة فيعدل من أن يتخذ موقفا أيمكن و  ،وهو الحل الجذريواسعة تعطيه الحق بإلغائه 

 حدأالتي تتخذ على الخصوص التفسيرية التحفظات  أسلوب استخدامكيفا ب أومعناه كما 
 3.التحفظات التوجيهيةو التحفظات المجردة  البناءة،التحفظات  :ليةاشكال التالأ

عضوا مساهما في الوظيفة التشريعية   أصبحن المجلس الدستوري أالملاحظ و 
législateur associé  خذ أع البرلمان فهي تمقارنة مخذ نفس الشكل ألكن هذه الوظيفة لا ت

يتمثل في سلطة المجلس في القضاء بعدم دستورية النص المعروض سلبي  ، أحدهمادورين
ديناميكي  جابييإر دو ، و الفرع الأولوهذا ما سنوضحه في  هآثار ي يفقد النص وبالتالعليه 

وهو ما  4شروطعلى لا بتعليقه إقبل بدستورية النص ي لا أييتمثل في الفصل بالمطابقة بتحفظ 
 .الفرع الثانيسيتم التطرق إليه في 

 

 

 
                                                           

 .298ص  المرجع السابق، فطة نبالي، 1
 . 302المرجع نفسه ،ص  2
يومي  نزل الأوراسي، ملتقى وطني، ،-دراسة تحليلية-1996 من دستور 120شكالية تطبيق المادة إ شاوش بشير يلس، 3

  .11-10، ص ص 2004 ديسمبر 06-07
 .57، المرجع السابق، ص نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي،  4
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 لغاءالإ  آلية :لوالأ  الفرع

النص  احتواءنتيجة علان عدم المطابقة للدستور إ تتمثل فيدستورية  آلية لغاءالإ عتبري
علان إكلي يشمل كامل النص المراقب ب إلغاءيكون  لغاءوالإ ،على عيوب توجب عدم دستوريته

 1حدة.على  حكمعدم دستوريته دون البحث في دستورية كل 

 أون نصا تشريعيا أى المجلس الدستوري أرتاا إذنه أعلى  191المادة تنص حيث 
كما يفقد كل نص  ،ء من يوم قرار المجلسابتداه أثر غير دستوري يفقد هذا النص تنظيميا 

من اليوم الذي يحدده قرار المجلس  ابتداءه أثر  188المادة  أساستشريعي غير دستوري على 
 .الدستوري

الرقابة  أوالرقابة المرنة  إطارفي  ن للمجلس الدستوريأ يتضح من هذه المادة
الشعبية لكن  رادةالنص القانوني الصادر عن البرلمان الذي يمثل الإ إلغاءصلاحية  2،ةارمالص
الفقيه يرى في هذا الصدد ، ؟التي يتمتع بها مشرعا لغاءسلطة الإ منه لا تجعلأ أخرىية و امن ز 
بنفس العمومية لكن بعلامة القانون هو عبارة عن وضع قاعدة تتصف  إلغاءن أ ي كلسنو االنمس
ن أنتيجة مفادها  إلىهي عملية تشكل بذاتها وظيفة تشريعية ويخلص و  ،قاعدة مضادة أيسالبة 

 3.القوانين يكون بالنتيجة عضوا في السلطة التشريعية إلغاءالجهاز الذي له سلطة 

مشرعا مساهما  نماا  ا و أصليجعل من المجلس الدستوري مشرعا ي ن هذا القول لاإ
législateur associé ختصاصنه يشارك البرلمان صاحب الافي وظيفة تشريعية قائمة لأ 

 5."مشرع شريك"فهو  4،في هذه المهمة يلصالأ

رغبة المؤسس الدستوري  إلىقحام المجلس الدستوري في الوظيفة التشريعية إفكرة ترجع و 
للنص على أجودة  إلىهيئات بغية الوصول  أوالقانون بين عدة جهات  إنشاءفي توزيع سلطة 

                                                           
 .58أحمد كريوعات، المرجع السابق، ص  1
فهي الرقابة على القوانين  الرقابة الصارمةالرقابة على القوانين العادية أي رقابة الدستورية، أما  بالرقابة المرنة يقصد 2

 العضوية أي رقابة المطابقة.
 .58المرجع السابق، ص  ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر،سليمة مسراتي 3
 .59المرجع نفسه ،ص  4
 . 16،ص السابقالمرجع مين شريط، لأا 5
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التي يراها مناسبة لمعالجة  حكامالأ اختيارمة في ءيسند للبرلمان سلطة الملاف، التشريعي
 1.من الوجهة الدستورية حكامموضوع ما بينما يكلف المجلس الدستوري بمراقبة صحة هذه الأ

 مرالأالكلي عندما صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية  لغاءالإ آلية استخدامقد تم و 
 2000ق.أ/م.د//02قراره رقم من خلال  الكبرى بالتنظيم الخاص لمحافظة الجزائر المتعلق

 .02/2000/ 27المؤرخ في 

الجزئي حيث يناقش  لغاءالكلي قد يستخدم المجلس الدستوري الإ لغاءالإ آليةجانب  إلى
 إلغاءفمن غير الضروري  ،ليعلن عن دستورية كل جزئية كانت محل مناقشةحدة على  حكمكل 

ثلاث  أمامنكون  لغاءمن الإفي هذا النوع ه دستورية و أحكاما كانت بعض إذكل القانون 
 2 :حالات

ن حكما من النص المراقب غير دستوري مع قابليته أتوري قد يعلن المجلس الدس -
 .قراراتهرائه و آهي الحالة الغالبة على منطوق و  حكامللفصل عن بقية الأ

ن حكما من النص المراقب غير دستوري مع عدم قابليته أيعلن المجلس الدستوري  قد -
 .علان عدم دستوريته يمنع صدور كامل النصإن إلذا ف ،حكامللفصل عن بقية الأ

دستوري مع قابليته المراقب غير ن حكما من النص أقد يعلن المجلس الدستوري  -
بلور الفكرة التشريعية من النص وهنا يفضل ه لا تتإلغاءنه بألا إ حكامللفصل عن بقية الأ
 .ة منع النص بكامله من الصدورالأساسيحرصا على الحقوق و الحريات المجلس الدستوري 

 التحفظات التفسيرية آليةالفرع الثاني: 

 .نواعهاالتفسيرية وكذا أالتحفظات سنتطرق لمفهوم 

 مفهوم التحفظات التفسيرية :لاأو 

 لياطيالإو  لتحفظات التفسرية كنظيره الفرنسيعتمد المجلس الدستوري الجزائري اإ
 3.المعروضة على رقابته حكامعدم دستورية الأ أوتفادي خيار دستورية  أجلمن  لمانيالأو 

                                                           
 .10-9شاوش بشير يلس، المرجع السابق، ص ص 1
 .59-58أحمد كريوعات، المرجع السابق، ص ص  2
 .329ص فطة نبالي ،المرجع السابق ، 3
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 تعريف التحفظات التفسيرية /1

في قرارها ل مرة و التفسير المطابق للدستور لألمانية المحكمة الدستورية الأت استعمل
دستوري مادام هناك  لا يعتبر القانون غير"نه أه جاء في حيثياتالذي  1955 يام 7المؤرخ في 

 1."ن القانون يحتفظ بمعناه عندما نختار هذا التفسيرأو  الأساسيتفسير ممكن يتفق مع القانون 

لدستورية" قرارات المطابقة ا "قرارب في مقاله المعنون  Favoreauعرف العميدوقد 
هذه  احترامن مراعاة و أل منسق بتحفظات بحيث مزودة بشكقرارات رفض الطعن " بأنها بتحفظ

 2."القانون دستوريا عتبارالتحفظات يعد شرطا لا

قانون دستورية  مسألةجابي لتدخل المجلس الدستوري في يالتحفظات الشكل الإ تعتبرو 
دخال بعض التصحيحات عليه حتى يتماشى مع ا  الدستور بتعديله و  حكامما ومدى مطابقته لأ

قد و  3،لغائه وفقدان النص لفعاليته بقوة الدستور من يوم قرار المجلسالدستور تفاديا لإ أحكام
ات عتبار ت صيغة الاأصبح إذرا في تنقيح القرارات ثت تقنية التحفظات التفسيرية تطو حدأ

 4.كثر دقةأ المعتمدة في منطوق القرار

 القانوني للتحفظات التفسيريةساس الأ /2

المجلس الدستوري لا في الدستور ا اإليه أللتحفظات التفسيرية التي يلج إشارة أيلا نجد 
وهذا على غرار المجلس الدستوري  ،لا في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريو 

 1958 نوفمبر 7 أمرنص في  أوفي غياب نص دستوري  ضاأيالفرنسي الذي يستعملها 
 ساسالأ ليةاشكإ تطرح هذه التحفظات التفسيرية، لذلك المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي

                                                           
 .329، ص السابقفطة نبالي، المرجع  1

2 Chaouche Bachir Yelles, la technique des réserves dans la jurisprudence du conseil 

constitutionnel, Revue du conseil constitutionnel, n°01, 2013, p 8. 
 .60ص  ،سابقالمرجع ال ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،سليمة مسراتي 3

4 Vincent Thiband, le raisonnement du juge constitutionnel ,jalons pour une structuration 

herménentique dudiscours juridique, Thése de doctorat en droit public , faculté de droit et 

science politique, université lumiére , lyon 2 , 17 juin 2011, p 87. 
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 أون يكون القانون مطابق للدستور أما إحتمالين فقط إه أمامالقانوني لها فالمجلس الدستوري 
 1.غير مطابق للدستور أيمخالفا له 

مؤسسة مهيمنة تتمتع بسلطة تعديل غير  إلىفالمجالس الدستورية بهذه الكيفية تتحول 
التصريح بتجريد التشريعية و  حكامبعض الأ إلغاءنها تستطيع لأ ،ثبات العكسلإ أوقابلة للدحض 

قانونية وتحديد الشروط التي يطبق فيها القانون بموجب تحفظ  آثارة أيمن  خرالبعض الآ
 2.كتابة النص الذي ترفضه عند تسبيب قرارها عادةعطاء توجيهات ونصائح لإإ أور مآتفسيري 

في الوظيفة التي يقوم بها تكمن  للتفاسيرالقانوني  ساسالأأن الفقه الفرنسي  ويرى
حيث يقيم المجلس  ،ممارسته للرقابة على دستورية القوانين إطارالمجلس الدستوري في 

الكتلة  أوسمى )الدستور أقاعدة و  (القانون)دنى أة دالدستوري علاقة دستورية بين قاع
ف بتطبيق القانون ا كان جهاز قانوني مكلإذ" نهأالصدد يرى الفقيه كلسن في هذا و  ،الدستورية(

ن هو مجموعة من إذفالتفسير  ،ن يفسر القواعد التي هو مكلف بتطبيقهاأيجب عليه حتما 
على القانون في تدرجه من المرتبة الأ العمليات الفكرية التي تصاحب بالضرورة عمليات تطبيق

 3."دنىالمرتبة الأ إلى

ل أو في ته و أمنذ نشالتفسيرية  التحفظات آليةالجزائري  المجلس الدستوري استعمل وقد
رائه وقراراته المتعلقة آفي مختلف و ات نتخابقانون الامراقبته ل عند 20/8/1989بتاريخ قرار له 

 4.بالرقابة حتى اليوم

 نواع التحفظاتأ ثانيا:

تحفظات  تحفظات بناءة، قبل المجلس الدستوري بين تنوعت التحفظات المستعملة من
 .تحفظات توجيهيةو  مجردة

 

                                                           
 .348-347ص صفطة نبالي، المرجع السابق،  1
 .22ص  المرجع السابق، الأمين شريط، 2
  .348ص فطة نبالي، المرجع السابق،  3
 .22ص  المرجع السابق، الأمين شريط، 4
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 ةالتحفظات البناء /1

الدستوري للنص المعيب تفسيرا مطابقا للدستور  يعطي المجلس المفاجئ لغاءلتجنب الإ
هو الوحيد الذي  وقد لا يكون هذا التفسير ،القانونيةهدف المحافظة عليه داخل المنظومة ب

 ب الوحيد الذي يبررالمشرع ولكنه يبقى السب إرادةعطاؤه للنص وقد لا يتماشى مع إيمكن 
 1.بقاء على القانون المعيبالإ

من القانون العضوي الخاص بتنظيم المجلس الشعبي  38مثال ذلك نص المادة و 
الذي كان رئيس الجمهورية و 2كذلك العلاقات الوظيفية بينهما وعملهما و  الأمةمجلس لوطني و ا

التصويت  إجراءيطبق "حيث جاءت المادة كما يلي  02/02/1999خطر المجلس به في أقد 
 أحكامالتي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة وفق  مراو دون مناقشة على الأ

رها رئيس التي يصد مراو ن الأأحيث  مرالأفالدستور واضح في هذا  ،"من الدستور 124المادة 
هذه  نها لم تستثنن تدخل ضمن هذه المادة لأأستثنائية لا يمكن الجمهورية في الحالة الإ

 3.هذه الفكرة المادة كما هي مع التحفظ علىترك نما قام با  الحالات و 

الصياغة التي  ص دون تغييرتصحيح معنى الن في يسهمنه أ سلوبومن مميزات هذا الأ
 4.لتعديل النوعيسمى بايا المعنى لا الصياغة وهو ميعدل  أيبها  حرر

 :منهانذكر رائه آة في العديد من هذه التقني الجزائري عتمد المجلس الدستورياوقد 

يات المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيف 03رقم  أير ال -
ن مهمة السهر إف بالنتيجة، ااعتبار "...و  فيهجاء  الذي 5،للدستورتطبيق الدفع بعدم الدستورية 

                                                           
1 Chaouche Bachir Yelles,Op.Cit, p 8. 

يحدد تنظيم المجلس  1999مارس  8ه الموافق ل  1419ذي القعدة عام  20المؤرخ في  02-99قانون عضوي رقم  2
              المؤرخة في  15لوظيفية بينهما وبين الحكومة الجريدة الرسمية العدد الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات ا

 ه . 1419ذو القعدة عام 21
 .214ص  المرجع السابق، ،رشيدة العام 3
 .11ص ،المرجع السابق ،وش بشير  يلساش 4
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  ،2018غشت سنة 2الموافق ل 1439عام مؤرخ في ذي القعدة  18ر.ق.ع/م.د//03رقم  أير  5

ذو  25المؤرخة في  54الجريدة الرسمية العدد  ،للدستور فيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةالعضوي الذي يحدد شروط وكي
 .2018سبتمبر  5هجري الموافق ل  1439الحجة عام 
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ومتطلبات دستور من ال 182ى من المادة لو الأالدستور المنصوص عليها في الفقرة  احترامعلى 
 أوالمحكمة العليا  المسبب الذي من خلاله تقرر رسال نسخة من القرارإتقتضي  ،الشفافية

نه وبمراعاة هذا أا اعتبار و ، المجلس الدستوري إلىالدفع بعدم الدستورية  إحالةمجلس الدولة عدم 
 ."تعد مطابقة للدستور الإخطارمن القانون العضوي موضوع  14ن المادة إفالتحفظ 

دد تنظيم المجلس الشعبي المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يح أير ال -
 12-16ينهما وبين الحكومة رقم كذا العلاقة الوظيفية بو  وعملهما، الأمةمجلس الوطني و 
موضوع  ،من القانون العضوي 99فان المادة  ،ا بالنتيجةاعتبار "...و  جاء فيه الذي 1،للدستور
    ."أعلاه تور شريطة مراعاة التحفظ المذكورتعتبر مطابقة للدس ،الإخطار

 التحفظات المجردة  /2
 حكامتشوب بعض الأالتي  gommer l’effet nocifمحو العيوب  أو استبعادن بو و تك

 ة من العنصر الذي يعيبه ولا يشملالنص الخاضع للرقابالغرض منها تجريد ف ،لغائهاإدون 
لا هذا العنصر وحده وليس الحكم بكامله ويقوم المجلس بعد إ دستوريةالتصريح المجلس بعدم 

 2.صياغة النص لجعله يتطابق مع الدستور إعادةتجريده من هذا العنصر ب

بالتالي فهو يقتضي تعديل و  ،المعيب في النص الجزءبتر  سلوبهذا الأ يتضمن
عادةة للنص و صليالصياغة الأ يستخدم ا من طرف المجلس الدستوري نفسه و كتابته مجدد ا 

يصرح  أعلاه: "تحت طائلة التحفظات المعبر عنها  ليةاالمجلس هذه التحفظات بالعبارات الت
 3.ن المواد ...مطابقة للدستور"أالمجلس الدستوري ب

 

 
                                                           

يتعلق بمراقبة مطابقة  ،2016سنة  غشت 11الموافق ل1437ذي القعدة عام  8مؤرخ في 16ر.ق.ع/م.د//04رقم  أير  1
وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين  الأمةالقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

غشت سنة  28هجري الموافق ل 1437ذو القعدة عام  25المؤرخة في الاحد  50العدد  الجريدة الرسمية الحكومة للدستور،
 .53ص  .2016

2Chaouche Bachir Yelles, Op.Cit., p 12. 
 .62-61 ص ص ،المرجع السابق ،دستورية القوانين في الجزائر نظام الرقابة على ،سليمة مسراتي3
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 نوعين: إلىو تنقسم التحفظات المجردة 

 ثرالتحفظات المزيلة لل  /أ

ن أحيث يصرح المجلس الدستوري  ،حكامالأالضارة لبعض  ثارزالة الآإ هذا من خلالو 
القانونية  ثارعديمة الآ حكامن تلك الأأ أوالقانوني لا تحتوي المنتظر من النص  حكامتلك الأ

الضارة لبعض  ثارزالة الآإة تحت تحفظ تفسيري مزيل المفعول ويتم بموجب قرارات المطابق
ليتمكن حينئذ المجلس الدستوري التصريح  ،ستدلاليا غير ملزمإا عطائها سوى طابعإب حكامالأ
مة القانونية معيبة عدي حكامها فتصبح الأصدار خضر لإطابقتها للدستور ومنحها الضوء الأبم
 inopérantes".1"غير منتجة  أو ثرالأ

 أير ال رائه وقراراته من بينهاآستوري هذه التقنية في العديد من المجلس الد استعملقد و 
 :فيهالذي جاء و  ات للدستورنتخابة القانون العضوي الخاص بنظام الاالمتعلق بمطابق 3رقم 

غير مطابق للدستور وتعاد صياغة  78من المادة  3خير من المطة يعد الشطر الأ -1... "
 كالتالي:78المادة 

 :تيأالولائي ما ي أوالمجلس الشعبي البلدي  إلىيشترط في المترشح  :78المادة 
يكون عضوي و من هذا القانون ال 3ن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة أ -

 ية التي يترشح فيها،نتخابمسجلا في الدائرة الا
 ( على الاقل يوم الاقتراع؛ 23ين )بالغا ثلاثا وعشر ن يكون أ -
 ن يكون ذا جنسية جزائرية؛أ -
 اعفاءه منها؛ أون يثبت اداء الخدمة الوطنية أ -
 ."خلال بهئي بسبب تهديد النظام العام و الإلا يكون محكوما عليه بحكم نهاأ -
 
 
 
 

                                                           
 .332ص فطة نبالي، المرجع السابق،  1
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 التحفظ التركيبي /ب

 ،ما ينقص النص القانوني حتى يصبح مطابقا للدستور إضافةيقوم المجلس الدستوري ب
نشائية تسمح للمجلس الدستوري التصريح بدستورية التشريع محل إفالتفسير التركيبي لديه وظيفة 

 1.التفسير

المتعلق  03رقم  أير ال ومنهارائه آبعض المجلس الدستوري هذه التقنية في  استعملوقد 
 فيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةكيالعضوي الذي يحدد شروط و القانون مطابقة  بمراقبة

ى( و...مطابقة لو الأ)الفقرة 13ى( ولو الأ)الفقرة 11"...تعد المواد : فيه الذي جاءللدستور و 
 تي:أئيا للدستور،وتعاد صياغتها كما يجز 

الجهة القضائية الفصل في  يءرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجإفي حالة  :11المادة  -
 إحالةالمجلس الدستوري عند  أومجلس الدولة  أوة توصلها بقرار المحكمة العليا ياغ إلىالنزاع 
 ...". إليهالدفع 

اة الموضوع فصلوا في القضية دون ا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضإذ:13المادة  -
يتم  ،إليهالدفع  إحالةالمجلس الدستوري عند  أومجلس الدولة  أونتظار قرار المحكمة العليا ا
 ة الفصل في الدفع بعدم الدستورية".ياغ إلىرجاء الفصل في الطعن بالنقض إ

 ةمر الآ أوالتحفظات التوجيهية  /3

التي يوجهها المجلس الدستوري  مراو الأ أويقصد بالتحفظات التوجيهية تلك التعليمات 
الهيئات العمومية لكي تتمكن من تطبيق النص الذي صرح المجلس بدستوريته على نحو  إلى

كما يقيد  ،الدستوري طارن النص سيبقى في الإأيضمن المجلس الدستوري ، وبذلك ما بينه
رسم  إلىهدف التحفظات التوجيهية وبالتالي ت جهزة المكلفة بتطبيق القانونقديرية للأالسلطة الت

ه من قبل السلطات المكلفة بتطبيق القانون المصرح بمطابقته للدستور اتباعالمسار الذي يتعين 
 الهيئات العمومية  إلى أو لمشرعا إلىما إالتوجيهية  التفسيرية وتوجه التحفظات ،بتحفظ
 2 .ىالأخر 

                                                           
 .336السابق، ص المرجعفطة نبالي ، 1
 .341ص  ،نفسهالمرجع   2
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 لمشرعلة الموجهة مر الآية التفسير  التحفظات /أ

رغام المشرع الرجوع عن النص دستوري سلطته في تفسير القانون لإيستعمل المجلس ال
تعديل النص متفاديا بذلك توقيع ب اأمر التوجيهي  بمقتضى التفسير له فيوجه ،ي صوت عليهالذ

وريته يصرح المجلس الدستوري بعدم مطابقة القانون للدستور بل يصرح بدستفلا ، لغاءجزاء الإ
 1.بشرط مراعاة تلك التوجيهات

اتها فمنها من تفرض على ياة الموجهة للمشرع من حيث غمر الآ و تختلف التفاسير
تحدد مضمون نظام داخلي  أوفراغ تشريعي  ءمل إلىتدعوه  أوعام  مبدأ احترامالمشرع 
 2.مستقبلي

 الأخرىالتحفظات التفسيرية التوجيهية المقدمة للهيئات العمومية /ب

هيئات  إلىة مر آ أونه يقدم تفاسير توجيهية إوقرارات المجلس الدستوري ف آراءتضى قبم
يدعو المجلس  ،القضائية أوة داريالهيئات الإ أوغير البرلمان كالحكومة  أخرىعمومية 

يتمثل و ر، يذ القانون بطريقة مطابقة للدستو تنف إلىالدستوري بمقتضى هذه التفاسير الهيئات 
الهيئات ري الجزائري للهيئات التنفيذية و التفسير التوجيهي الوحيد الذي وجهه المجلس الدستو 

ة بعد مصادقة الجزائر عليها رغم يات الدوليتفاقجتهاده في ضرورة نشر الاا إطارالقضائية في 
 3.ياتتفاقوفي ضرورة تطبيق القاضي لتلك الا النشر إجراءن الدستور لم ينص على أ

 إلغاءما إهو هام  أثررقابة المجلس الدستوري  لىنه يترتب عأما سبق منخلص 
 4،صياغتها إعادةالموافقة عليها تحت طائلة التحفظات ب أونصوص القانون لعدم دستوريتها 

هم في تس من حيث أنهاهذه التقنيات في مجال الرقابة على دستورية القوانين  إيجابياترغم و 
لزامية تدرجها ا  هرمية النصوص القانونية و  احترامعبر التحقق من  سمو الدستور مبدأضمان 

يد المجلس  سلاح خطير في أخرىنها من جهة ألا إ،الدستورية المقتضيات غير استبعادو 

                                                           
 . 341 السابق، صالمرجع  نبالي، فطة 1
 . 345، 341ص ص المرجع نفسه ، 2
 .346ص  المرجع نفسه ،3
 .62، المرجع السابق، صنظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي،  4
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مارسة العمل التشريعي ومن في م هثير على البرلمان ولكن للحلول محلأالدستوري ليس فقط للت
 1.على الوظيفة التشريعيةلو بطريقة غير مباشرة و ستيلاء ثمة الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .23ص المرجع السابق، الأمين شريط، 1
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 لوالأ خلاصة الفصل 

في مجال  إيجابياتفي طياته من  2016الدستوري لسنة بالرغم مما حمله التعديل 
حيث عزز من مكانة الوزير ، الإخطارالرقابة على دستورية القوانين من خلال توسيع جهات 

لبرلمانية التي ا المعارضة أماموفتح الباب  الإخطارمكنة  هداخل السلطة التنفيذية بمنح لو الأ
وبالتالي التوجه نحو نظام ديمقراطي  غلبيةديكتاتورية الأ أمام قصاء لسنواتالتهميش والإعاشت 

ة حقوقهم وحرياتهم المكفولة يافي حم الأفرادحق  تفعيلكذا و  ،التعددية السياسية مبدأقائم على 
التعديلات ن هذه ألا إ ،الدفع بعدم الدستورية آلية عمالإعن طريق  اتانتهاك أيضد  دستوريا

سلطة التنفيذية على باقي تبقى نظرية وهذا راجع لطبيعة النظام السياسي القائم على هيمنة ال
 .السلطات

 المجلس الدستوري سواء يةاستقلالضعف من خلال لهذه الهيمنة  ثير المباشرأويظهر الت
في  الصوت المرجحمنحه  أو تعيين رئيسه من ابدء ،يفيةالوظ الناحيةأو العضوية  من الناحية

 ه فيوحق جتماعاتالقرارات ورئاسته للإو  راءتصويت على الآال أثناءصوات حالة تعادل الأ
 هاي ينبني عليتال الإخطار آليةفراغ إ إلىوصولا  القرار أو أير يعد مشروع ال تعيين المقرر الذي

 الإخطاريستحوذ رئيس الجمهورية على مجال  حيث ،مجلس الدستوري من فعاليتهاتحرك ال
ن ننسى أدون  الجوازي خطارلإل ليات خطيرة تغنيه عن اللجوءآيمتلك في المقابل الوجوبي و 

نحاز المجلس الدستوري سياسيا لصالح رئيس الجمهورية حيث ان أيالتفسيري  الإخطار آلية
طلب السيد بشير  ورفض 1996من دستور  181خير بتفسير المادة هذا الأجاب طلب أ

 .الأمةالمتعلقتين بمدة عضوية رئيس مجلس  181و 114المادتين  بومعزة بتفسير

شفافية ومصداقية ؤثر على قد ي الإخطارئل بالنسبة لرسا ن غياب التسبيب والنشرأكما 
من  الإخطارتحريك  مسألةات السياسية في عتبار ذلك تكريس الا إلى أضف، قراراتهرائه و آ

الولاء السياسي هو التقليد المتعارف عليه  أصبح فقد ،الأخرى الإخطارمه بالنسبة لجهات عد
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وهو ما قد يحول هذه الهيئة وكل خروج عنه يعتبر تمردا وتحد لتقلد الوظائف والمناصب العليا
 .توجيهداة ضغط و أ إلى

ته على دستورية القوانين فيما يخص مساهمته في العمل التشريعي عن طريق رقاب ماأ
جابيا عن طريق يإدورا  أوصوص غير الدستورية الن إلغاءعن طريق  خذ دورا سلبياأوالتي ت
نحراف المجلس الدستوري عن ان إفتقنية التحفظات حيث يفصل بالمطابقة بتحفظ  استخدام

رقم  علامفالقانون العضوي للإ ،ات السياسية واردعتبار الا ثيرأووقوعه تحت تة صليمهمته الأ
ة المتعلقجاء بها و  كثيرة أحكامه لم يقض بعدم دستورية إيجابياتمثلا بالرغم من  12-05

 .خصوصا بحرية التعبير

 



 

 

 

 
 
 

 الفصل الثاني
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 سمو الدستور مبدأل الإخطار آليةمجالات ضمان  الفصل الثاني:

قانونية بحتة عن طريق تحريك ما يسمى  آثارعلى السمو الشكلي للدستور يترتب 
 معها رضاقوانين تتع إصدارن متحمي القواعد الدستورية  آليةبالرقابة على دستورية القوانين ك

 السمو الموضوعي للدستور التي تضمن نو المشروعية وبناء دولة القان مبدأتدعيم  وبالتالي
علاجية لاحقة عن  ةبطريق أو ،القانون سابقة عن صدورما بطريقة وقائية إتكون هذه الرقابة و 

 1.صدور القانون

عن حدودها الدستورية  إلىتعيدها ة الدستورية تكبح جماح السلطات و ن الرقابإفعليه و 
ذلك عن طريق و  2،التي تكون خارجة عن حدود سلطتها الدستورية ،هاأعمالبطال إطريق 

ا تم تقديم إذلا إفي دستورية القوانين فصل ي ن لا ينظر ولاأالقاضي بالضابط الدستوري  عمالإ
 3.كدستوريا بذلطلب من الجهات المخولة 

ضمن مجالين بحسب نوع الواسعة مهامه الرقابية  في الجزائر ويباشر المجلس الدستوري
على دستورية التعديلات الرقابة القبلية الوجوبية  إطارما في إفيتحرك الذي يتلقاه  الإخطار
النظام الداخلي لغرفتي مطابقة القانون العضوي و  ،السلم معاهداتهدنة و ال ياتاتفاق ،الدستورية
على القبلية الجوازية لرقابة ا إطارفي  أو ،لوالأ المبحث له في و اوهو ما سنتن للدستورالبرلمان 
 .المبحث الثانيفي  ليهالتطرق إوالذي سيتم التنظيمات والقوانين و المعاهدات دستورية 

 للرقابة الوجوبية الإخطار: مجالات تحريك لوالأ المبحث 

 186 من خلال نص المادة 2016التعديل الدستوري لسنة  ثرإتبنى المؤسس الدستوري 
خص ما فيما يأ ،رقابة الدستورية الجوازية أوالوجوبية الرقابة القبلية فقط سواء رقابة المطابقة 

لما كان عليه وهذا خلافا ، الدفع بعدم الدستورية آليةعن طريق الرقابة البعدية فيتم تحريكها

                                                           
تخصص - في الحقوق مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير ،القواعد الدستورية في الجزائر احترامآليات  ،أحمدسمير بن  1

 .16ص ،2014-2013 باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق، ،-قانون دستوري
 .79ص ،، المرجع السابقإخطار المجلس الدستوري ،سليمة مسراتي 2
ستكمال متطلبات شهادة مذكرة مقدمة لا ،ةالأساسيالحريات الحقوق و ية ادور المجلس الدستوري في حم مريم جعفور،3

 .35 ص ،2013-2012 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق، ماستر أكاديمي،
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جانب الرقابة  إلىعلى الرقابة الوجوبية السابقة  165نصت المادة  إذ، 1996الحال في دستور 
 .لاحقةال أوالجوازية السابقة 

تحريك الرقابة القبلية الوجوبية عن طريق  إطارفي  ويتم تدخل المجلس الدستوري
تكتسي و ، بهذا الحق دستوريا كونه الجهة الوحيدة المخولة من طرف رئيس الجمهورية الإخطار

سمو الدستور نظرا لكونها رقابة وقائية  مبدأة يافي حم بالغة أهميةهذه الرقابة القبلية الوجوبية 
ن مجالات أللدستور كما  ا ثبت مخالفتهاإذتستهدف الحيلولة دون صدور النصوص القانونية 

 1.قصوى أهميةذات طبيعة مواضيعها هذه الرقابة و بسط 

م نص رقابة ضمنية تفهم ضمنيا رغم عد إلىوتنقسم مجالات الرقابة القبلية الوجوبية 
وهذا ما سوف ، في الرقابة الوجوبية على التعديلات الدستوريةالمتمثلة الدستور عليها صراحة و 

 يات السلماتفاقدستورية معاهدات الهدنة و رقابة صريحة على و  ،لوالأ  مطلبالنتطرق إليه في 
مطابقة رقابة أخيرا و  ،الثالث مطلبالفي القانون العضوي رقابة مطابقة و  ،الثانيالمطلب في

 .الرابع مطلبالفي الداخلي لغرفتي البرلمان  النظام

 : رقابة التعديلات الدستوريةلوالأ  المطلب

الدستورية الرقابة  إطارفي ن هذا النوع من الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري إ
نما في باب التعديل الدستوري ا  في الدستور و بة للرقاغير منصوص عليها في الباب المخصص 

ى أرتاا إذ" نه:أ جاء فيها التي 2016لسنة  من التعديل الدستوري 210 المادةنص من خلال 
عامة التي تحكم تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ ال أين مشروع أالمجلس الدستوري 
ة الأساسيكيفية التوازنات  أيلا يمس بو  وحرياتهما،المواطن و  نسانوحقوق الإ المجتمع الجزائري

القانون الذي ن يصدر أرئيس الجمهورية لمكن أه أير والمؤسسات الدستورية وعلل للسلطات 
حرز ثلاثة أمتى الشعبي  ستفتاءن يعرضه على الاأمن التعديل الدستوري مباشرة دون يتض

 2."غرفتي البرلمان أعضاءصوات أ( 3/4رباع )أ

                                                           
 .37صأحمد كريوعات، المرجع السابق،  1
 .122-121صص  ،المرجع السابق ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،سليمة مسراتي 2
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المؤسس ن أتبين بجلاء  ديل الدستورتعبن الشروط الخاصة أالمادة هذه يتضح من نص 
وبالتالي  القوانين العادية أحكامبالمقارنة مع  الدستور أحكامى صفة الجمود على أضفتوري الدس

 ليةاتوافق مع فعي الذي لاالمطلق  الدستوريهنا ليس الجمود لكن مفهوم الجمود  1ر سموه،قأ
نصوص سيسية أضرورة تبني الوثيقة الت أيهو المقصود  الجمود النسبي نماا  الدستور بحد ذاته و 

خذ القواعد الدستورية مكانتها أوبذلك ت 2،مختلفة نوعا ماات إجراءتدل على كيفية تعديلها لكن ب
سيسية أبالتالي تعد السلطة التو  3،تليق بموضوعها وتعتلي قمة التدرج القانوني في الدولةالتي 

 التيات جراءشكال والإلا بمقتضى الأإن التعديل لا يتم أ أيسلطة مقيدة ومشروطة الفرعية 
ات جراءكون التقييد من حيث الإي وقد لا ذاته ة في الدستورصليسيسية الأأتضعها السلطة الت

وهذا ما  4التعديل إجراءموضوع وزمن  إلىمتد نما قد يا  ، و لوالفرع الأ له في و اما سنتن وهذا فقط
 .الفرع الثانيسنتطرق إليه في 

 التعديل الدستوريات إجراء: لوالأ  الفرع
فالتعديل الدستوري سمى من القانون أدنى من الدستور و أيحتل التعديل الدستوري مرتبة 

من الناحية الموضوعية  سيسيأنه خاضع للتصرف التم وليس تصرف سيادي لأهو تصرف سا
 5.ومن الناحية الشكلية

مرحلة و  مرحلة المبادرة بالتعديل د الدستورية بمرحلتين مهمتين همايمر تعديل القواعو 
ما مبادرة إفهي  ،التي ينص عليها الدستور وجوباا السلطة المشتقة متضطلع به ،التعديل إقرار

من التعديل اقتراح بمبادرة  أوالمتمثلة في رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بالتعديل من طرف 
وكل  الجمهورية على المبادرة بالتعديلواضحة لرئيس ية ونجد سيطرة التشريعالسلطة طرف 

                                                           
 .58ص  المرجع السابق، بوالشعير، سعيد 1
 .95ص ،المرجع السابق،نفيسة بختي 2
رسالة مقدمة لنيل درجة  ،الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،أحمد بولمكاحل 3

 .24ص ،2015-2014 قسنطينة، ،منتوريجامعة الاخوة  ،كلية الحقوق دكتوراه علوم في القانون العام،
 .223ص  المرجع السابق، فطة نبالي، 4
 .234المرجع نفسه،ص  5
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التوزيع الوظيفي مكانة بارزة في وهذا لما له من ات اللاحقة في الدستور الجزائري جراءالإ
 1.للسلطات

 مرحلة المبادرة بالتعديل لا:أو 

خلقا لنوع من التوازن جراء لتعديل القواعد الدستورية و ل اأو تعتبر مرحلة المبادرة بالتعديل 
 التشريعية على حد سواء.ي هذا الحق للسلطتين التنفيذية و الدستور المؤسساتي منح المؤسس 

 رئيس الجمهوريةة مبادر  /1

رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد في السلطة التنفيذية الذي له حق المبادرة بتعديل 
لرئيس "التي نصت على أن  2016لسنة من التعديل الدستوري  208لمادة لستور طبقا الد

صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ن يأبعد و الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري 
لى نص تشريعي، يعرض التي تطبق عبنفس الصيغة حسب الشروط نفسها  الأمةمجلس و 

 "ه...قرار لإ ليةايوما المو  (50خلال الخمسين )شعبي  استفتاءالتعديل على 

عد بيملك حق المبادرة بالتعديل الدستوري  ن رئيس الجمهوريةإبناء على هذه المادة ف
بعد و  ،ر للمناقشة والتصويت على المشروعفي شكل مؤتميجتمع  الذيقتراحه على البرلمان ا

ا رفضه الشعب إذف ،هقرار لإ ليةاخلال خمسين يوما المو الشعبي  ستفتاءيعرض على الا ذلك
على الشعب خلال مكن عرضه من جديد ي لاا و القانون المتضمن للتعديل الدستوري لاغي أصبح

 أخرىلكن من جهة  2016لسنة  من التعديل الدستوري 209ذلك طبقا للمادة و الفترة التشريعية 
 2.يعرض عليه مشروعا غيرهن أ إمكانيةيفهم ضمنيا 

نسبة ك ستفتاءلم يحدد شروطا معينة لصحة الان المؤسس الدستوري أو الملاحظ 
 3.المقترعين طرف نمالتعديل التصويت لصالح نسبة أو  الناخبين،مشاركة 

                                                           
 ،باتنة جامعة الحاج لخضر، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ،آليات التعديل الدستوري في النظام الجزائري ،دلال لوشن 1

 .210ص ،2015العدد الأول،  ،11المجلد 
 .45المرجع السابق، ص  ،أحمدسمير بن  2
 . 212 ص المرجع السابق، ،دلال لوشن 3
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من رئيس الجمهورية  إلىعلى نص التعديل يعود النص و بمجرد المصادقة الشعبية 
رئيس  إرادةفتعلو منتهيا برئيس الجمهورية دئا و عديل مبتتال ابذلك يكون مسار هذه و إصدار  أجل

جزاء يفرض لا ه و صدار ن الدستور لا يحدد زمنا معينا لإأخاصة  ،الشعب إرادةالجمهورية على 
 1.هإصدار في حالة عدم 

الشعب  استفتاءالتعديل الدستوري الذي يعرض على  نتضمي نأيمكن  أخرىمن جهة 
جتهاد إفي غياب حقيقيا و  إشكالاو هذا ما يطرح الموضوعية  أوالزمنية  أوالشكلية  للقيودخرقا 

ن يخضع التعديل الدستوري الذي صوت عليه الشعب للرقابة أ لا يمكنللمجلس الدستوري 
التعديل الحل يكمن في رقابة مشروع القانون المتضمن و الشعب  إرادةعن  امباشر  اه تعبير اعتبار ب

 2.ستفتاءعرضه على الا الدستوري وذلك قبل

للشعب في تعديل  المباشرة رادةستغناء مطلقا عن الإالجمهورية الإ كما يمكن لرئيس
معلل  أير بمقتضى  تأكدعلى المجلس الدستوري ليلا أو لمشروع التعديل عرضه  طالدستور بشر 

والمواطن  نسانالمجتمع الجزائري وحقوق الإلا يمس المبادئ العامة التي تحكم  مشروعالن أمن 
يعرض رئيس ، ثم ة للسلطات والمؤسسات الدستوريةالأساسيلا يمس التوازنات و حرياتهما و 

¾ رباع ألى البرلمان ليوافق عليه بثلاثة التعديل الدستوري عالجمهورية المشروع المتضمن 
 طبقاالجمهورية نص التعديل الدستوري يصدر رئيس في حالة موافقة البرلمان ، و غرفتيه أعضاء

 2016.3من التعديل الدستوري لسنة  210نص المادة ل

 البرلمانية المبادرة /2

غرفتي البرلمان  أعضاء( 3/4رباع )أنه يمكن لثلاثة أبمن الدستور  211تنص المادة 
عرضه على قتراح تعديل الدستورعلى رئيس الجمهورية الذي يمكن ان يبادروا بأالمجتمعتين معا 

 قتراح التعديل الدستوريان المبادرة بإ، وبذلك فويصدره في حالة الموافقة عليه ،الشعبي ستفتاءالا

                                                           
 ،تخصص الدولة والمؤسسات العمومية-في القانون العام ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرالسيادة في الدستور ،خديجة غلاب 1

  .136 ص ،2015-2014، 1جامعة الجزائر ،كلية الحقوق
 .241 ص، فطة نبالي، المرجع السابق 2
 .225 ص المرجع نفسه، 3
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لجمهورية خاضعة لتقدير رئيس اغرفتي البرلمان مجتمعتين معا أعضاءرباع أمن طرف ثلاثة 
 .يمتنع عن ذلك أو الشعبي ستفتاءالذي يمكنه عرضه على الا

صدارو البرلمان حق المبادرة بالتعديل الدستوري  أعضاء الدستورلم يمنح حيث  نص  ا 
 إلى جراءخلو الدستور من مثل هذا الإ الفقهاءيرجع البعض من و  ،التعديل بعد التصويت عليه

بالمقابل من صلاحيات  والتوسيع الحد من سلطات المؤسسة التنفيذيةو  تقليصالتخوف من 
 إلىاللجوء  شتراطإخر لآالبعض ا بينما يبرر ،عن طريق هذه المبادرةالمؤسسة التشريعية 

من قبل البرلمان لكي لا يتمكن الممثلون من تعديل الدستور في حالة المبادرة بالتعديل  ستفتاءالا
 1.لوحدهم

 النهائي للتعديل قرارمرحلة الإ ثانيا:
ما ا  الدستوري( و  ستفتاء)الا ما عن طريق الشعبإالنهائي للتعديل الدستوري يكون  قرارالإ

التعديل الدستوري في ات إجراءن ألا إ ،عداد التعديلإنيطت بها مهمة أالتي عن طريق الهيئة 
الذي  193 المادة في نص 1976دستورالدستوري ماعدا  ستفتاءالاقتصرت على االجزائر 

 2.الوطني الشعبي المجلس ثلاثة أرباع  أغلبيةمكتفيا ب ستفتاءعن الا ستغنىإ

 التعديل الدستوريالواردة على قيود ال الفرع الثاني:

ثيقة الدستورية قيودا ترد على السلطة الممنوح لها حق المبادرة بتعديل تضمنت الو 
وقد ة صليسيسية الأأالتنها وضعت بواسطة السلطة يقة لأهذه القيود تعد جزءا من الوثو  الدستور

بشكل ضمني يستشف من  أو سمى بالقيود الموضوعيةياهو مترد هذه القيود بشكل صريح و 
 .القيود الزمنية تتمثل في نص وروح الدستور

 

 

 
                                                           

 .225 صالسابق، المرجع  ،فطة نبالي 1
 .65ص المرجع السابق، ،نفيسة بختي 2
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 الحظرالموضوعي لا:أو 

دف هذا المنع نصوصا يستهالقواعد بشكل مطلق و  عدم جواز تعديل بعض هيقصد ب
كونها منظومة متلاحمة  أساسذلك على و الجمود المطلق الجزئي يطلق عليه محددة حصرا و 

 1.اتجراءمة وفق صياغة دقيقة مرعية الإالدستورية المنظ حكاممن الأ

 أي"لا يمكن  نه:أعلى 2016من التعديل الدستوري لسنة  212تنص المادة حيث 
 ن يمس:أتعديل دستوري 

 ؛الطابع الجمهوري للدولة-
 ؛النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية -
 ؛ه دين الدولةاعتبار سلام بالإ -
 ؛و الرسميةها اللغة الوطنية اعتبار العربية ب -
 ؛المواطنو  نسانة وحقوق الإالأساسيالحريات  -
 ؛سلامة التراب الوطني ووحدته -
 ؛هما من رموز الثورة و الجمهوريةاعتبار الوطني بالنشيد وطني و العلم ال -
 ".رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط انتخاب إعادة-

وضح  95في مادته  1946ن الدستور الفرنسي لعام إمع التجربة الفرنسية ف بالمقارنةو 
 1958من دستور الجمهورية لسنة  89في المادة و  ،لجمهوريامكن تعديل نظام الحكم ي نه لاأ

ا كان يمس سلامة الوطن إذاته إجراءالسير في  أونه لا يجوز مطلقا عرض التعديل أعلى نص 
 2.ن يكون الشكل الجمهوري للحكم موضع تعديلأجوز ي ولا

 الحظر الزمني ثانيا:

يطلق على هذا صوص الدستور لفترة زمنية محددة و المساس بجميع ن يتمثل في منع
الدساتير التعديل خلال الظروف ظر غالبا ما تحو ت، المؤقي القيد بالجمود المطلق الكلي الزمن

عديل حظر ت ، حيثاتجاها خاصإتخذ في هذا االجزائري الدستوري  ستثنائية لكن المؤسسالإ
                                                           

 .47ص ،المرجع السابق أحمد،سمير بن  1
 .98 ص المرجع السابق، ،نفيسة بختي 2
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 إذ، ستخلاف رئيس الجمهورية وبشكل ضمني في حالة الحرباالدستور بشكل صريح في حالة 
المتعلقة بحصول  يوما 45نه لا يمكن خلال فترتي أالجزائري  من الدستور 104تنص المادة 

ستخلافه برئيس مجلس اشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و باليوما المتعلقة  90المانع المؤقت و
شرعية  سبابوهذا لأتعديل دستوري  إجراء ،حسب الحالة ،المجلس الدستوريرئيس  أو الأمة

منحه تلك السلطات التي تسمح له بمراجعة و ختار رئيس الجمهورية بالذات إن الشعب لأ
نه لصيق بالوظيفة التمثيلية لذا لا يجوز لأن يقوم بهذا العمل ألذا لا يمكن لغيره   الدستور

من  101بنص المادة  ستفتاءالا إلىن يفوض سلطته في اللجوء أهورية حتى لرئيس الجم
 .2016لدستوري لسنة التعديل ا

نه أ 2016من التعديل الدستوري لسنة  110بالنسبة لحالة الحرب فقد نصت المادة و 
هان لم يقرر تعليق ذفي الأتقر اسوعلى عكس ما ، يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب

 إذعلان الحالة إنه يملكها بمجرد لأالجمهورية سلطة مطلقة في الحكم الدستور لمنح رئيس 
 إلىن تعليقه يهدف أمما يعني  ،ة الدستور في حد ذاتهياحم إلىبل جميع السلطات  يتولى

 1.حظر تعديله خلال هذه الفترة

على عدم  1958 الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنةفقد نص دستور  وعلى غرار ذلك
كالغزو من قبل جيوش ، البلادية العصيبة التي تمر بها ستثنائالتعديل في الظروف الإ إجراء

 2.جنبيةأ

على  الرقابة ما يخصفي الجزائري المجلس الدستوري اختصاصن الملاحظ على إ
القيد الوحيد الذي يخضع يتمثل و  ،نص يخوله هذا الحق أيالدستور من التعديل الدستوري خلو 

التي من مساس بالمبادئ العامة من الدستور  210 ما حددته المادةلرقابة المجلس الدستوري 
ة الأساسيبالتوازنات مساس  أوحرياتهما والمواطن و  نسانوحقوق الإلمجتمع الجزائري اتحكم 

ات جراءعدم مواصلة رئيس الجمهورية الإ إلىمما يؤدي  ،المؤسسات الدستوريةللسلطات و 
 إلى أيلج نأ لاإلتعديل ما عليه باما في حالة تمسكه أ ،المتعلقة بالتعديل طبقا لهذه المادة

                                                           
  .221-220ص ص  المرجع السابق، ،دلال لوشن 1
 .100ص  نفيسة بختي ،المرجع السابق، 2
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الشعب  إرادة إلىاللجوء مباشرة  أومن التعديل الدستوري  208ات المحددة في المادة جراءالإ
 2016.1من التعديل الدستوري لسنة  8و المادة  91من المادة  8طبقا للبند 

وهذا  ،التي يتم بها التعديلات جراءتغيير الإ إلىن إذالمجلس الدستوري  أير يؤدي  عليهو 
 2:المجلس الدستوري إليهما ذهب 

ن يصدر أ ،الدستورمن  176المادة  بمقتضى ،رئيس الجمهوريةلنه يمكن أ ااعتبار و  -
الشعبي متى  ستفتاءن يعرضه على الاأمباشرة دون القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري 

 ؛غرفتي البرلمان أعضاءصوات أ رباعأحرز ثلاثة أ
ا لم إذالشعبي  ستفتاءالا إلىلا يستثني لجوء رئيس الجمهورية  جراءن هذا الإأا اعتبار و -

 .غرفتي البرلمان أعضاءصوات أرباع أيحرز هذا القانون ثلاثة 

فيه رئيس الجمهورية  أالذي لج 1989وري في تعديل دستور كتفى المجلس الدستاقد و 
بدون  153 رة الثانية من المادةالفق حكامطبقا لأ ستفتاءئج الاعلان نتاإالمباشرة بالشعب  رادةلإ
 3.اتهإجراء علىلا موضوع التعديل و  علىن يبسط رقابته لا أ

ة مسار التعديل يانهة و يائيس الجمهورية يهيمن على بدن ر أ إلىما سبق منخلص 
ما بالمرور على إ له الخيارلك حق تحريك المبادرة بالتعديل و الدستوري فهو الوحيد من يمت

مشروع التعديل على المجلس الدستوري عرض  أوالشعبية بعد تصويت البرلمان بغرفتيه  رادةالإ
هذا  إلى أضف ،بعد نيله النصاب القانوني من طرف البرلمان هصدار لإ معللال أير الخذ لأ

 .البرلمان أعضاءقتراح تعديل الدستور من طرف االمبادرة برفض  أوسلطته التقديرية في قبول 

في الرقابة على دستورية التعديلات المجلس الدستوري  اختصاصما فيما يخص أ
المجلس الدستوري في ة أجر كذا و  الإخطارة جهة أمحدودة ومرهونة بجر  إمكانيةفهي الدستورية 

 1.ختصاصقبوله هذا الا
                                                           

 .236ص فطة نبالي، المرجع السابق،  1
يتعلق بمشروع القانون  ،2008سنة  نوفمبر 7الموافق ل 1429ذي القعدة عام  9ر.ت د/م د مؤرخ في  01/08رأي رقم  2

نوفمبر  16 ه الموافق ل1429ذو القعدة عام  18، المؤرخة في63الجريدة الرسمية العدد  المتضمن التعديل الدستوري،
2008. 

 . 237ص فطة نبالي، المرجع السابق، 3
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 الهدنةيات اتفاقو  السلمة معاهدات : رقابة دستوريالمطلب الثاني

على المعاهدات القبلية الوقائية  الدستورية الرقابةقر المؤسس الدستوري الجزائري ألقد 
من التعديل  186من خلال نص المادةالمعنية بذلك  اتطمن السل إخطارعلى  بناءالدولية 

من النظام المحدد لقوعد عمل المجلس الدستوري  5ونص المادة  2016 الدستوري لسنة
 الأخيرةخضع هذه أ، حيث يات الهدنة ومعاهدات السلماتفاقدستورية  ستثنى مجال الرقابة علىاو 

 .من رئيس الجمهورية إخطاربناء على  رقابة قبلية وجوبية إلى

يات الهدنة ومعاهدات السلم عن تفاقما يطرح التساؤل حول أسباب تمييز الدستور لا هذا
رقابة المجلس الدستوري على  نطاق إلىولتوضيح ذلك سيتم التطرق ، الأخرىباقي المعاهدات 
جه رقابة المجلس الدستوري لمعاهدات أو و  ،لوالفرع الأ في  الهدنة ياتاتفاقو معاهدات السلم 

 .الفرع الثانييات الهدنة في اتفاقالسلم و 

يات اتفاقو  السلممعاهدات رقابة المجلس الدستوري على  نطاق :لوالأ الفرع 
 الهدنة

"يوقع رئيس  على ما يلي: 2016من التعديل الدستوري لسنة  111 تنص المادة
يات تفاقفي الاالمجلس الدستوري  أير يتلقى و  معاهدات السلميات الهدنة و اتفاقالجمهورية 
 ."فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحةيعرضها و ، المتعلقة بهما

الرقابة على دستورية هذا النوع من ن المؤسس الدستوري جعل أالمادة  هذهنستشف من 
خطار رقابة مسبقة و  -الهدنة و معاهدات السلم ياتاتفاق-المعاهدات  تعرض فهي لا ه وجوبي ا 

ن أمما يفيد  حولهما،المجلس الدستوري  ا منأير ن يتلقى ألا بعد إعلى البرلمان ليوافق عليها 
قبل عرضها على البرلمان  إجباريالمجلس الدستوري بالنسبة لهذا النوع من المعاهدات  إخطار

 2.التصديقو  قرارقبل الإ أي و بعد التوقيع عليها

                                                                                                                                                                                           
 .823،صالسابقالمرجع فطة نبالي،   1
 .122ص  ،2003 الجزائر، ،دار الكتاب الحديث ،الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، إدريس بوكرا 2
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طراف دولية أوجود تعني  يالخاصة لهذا النوع من المعاهدات الت يةلوضعلهذا يعود و 
 المؤسس الدستوري الجزائري  رادألذلك  ،سلامة الوطنمن و أمور حساسة تمس أتتعلق بجنبية و أ
سلامة التراب من و أطراف قد تمس خلافات مع تلك الأفي منازعات و الدخول  مسألةن يتلافى أ

ذة المفعول مما قد يؤثر يات قد تصبح قوانين نافتفاقالاو ن تلك المعاهدات أخاصة  ،الوطني
ستقوض سيادة الدولة فيما يات تفاقن هذه الاأكما  ،طرافالجزائر بتلك الأعلى مجمل علاقات 

ا إذمن مثل هذه التصرفات  لا يمكن التملص إذالسلم نها تمس مواضيع الهدنة و أعد بما ب
 1.التشريع المطلوبةستوفت مراحل إ

نه أعلى  2016من التعديل الدستوري لسنة  149 المادة ورد في نص أخرىمن جهة 
تحاد والمعاهدات التحالف والإة ومعاهدات السلم و يات الهدناتفاق"يصادق رئيس الجمهورية على 

تترتب عليها المعاهدات التي شخاص و والمعاهدات المتعلقة بقانون الأالمتعلقة بحدود الدولة 
طراف المتعلقة بمناطق الأالمتعددة  أويات الثنائية تفاقالاير واردة في ميزانية الدولة و نفقات غ

ن توافق عليها كل غرفة من البرلمان أبعد  قتصاديبالتكامل الإدل الحر والشراكة و التبا
 .صراحة"

لرقابة المجلس يات الهدنة ومعاهدات السلم اتفاقوهو ما يطرح الإشكال حول خضوع 
 ولم تحددجاءت عامة  2016 من التعديل الدستوري لسنة 190 ن المادةأخصوصا و  الدستوري
 .الخاضعة لرقابة المجلس الدستورييات تفاقنوع الا

 كذاو المعاهدات  التي تنص على الرقابة القبلية لدستورية 186بالرجوع لنص المادة و 
ات رقم نتخابقانون الا أحكامالمتعلق بدستورية و  20/8/1989 الصادر في 01رقم  القرار
ية بعد المصادقة اتفاقة أي..":نأالقرار  حيث تضمن هذا 07/08/1989المؤرخ في  89/13
تخول كل مواطن سمى من القوانين و أتكتسب سلطة نشرها تندرج في القانون الوطني و  أوا هعلي

المادة  نص قد مدد بهذا يكون المجلس الدستوري، و الجهات القضائية" أمامبها ن يتذرع أجزائري 

                                                           
 .155-154ص ص  ،المرجع السابق ،القوانين في الجزائرنظام الرقابة على دستورية  ،سليمة مسراتي 1
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 149ن المعاهدات المذكورة في المادة إوبالتالي ف ياتتفاقجميع الا إلىمن الدستور  150
 1.وغيرها من المعاهدات تخضع جميعها لرقابة المجلس الدستوري

 السلمدستورية معاهدات جه رقابة المجلس الدستوري على أو :الفرع الثاني
 الهدنةيات اتفاقو 

سمى من أفهي  مكانة مهمة في النصوص الدستوريةبالغة و  أهميةتكتسي المعاهدات 
 .دنى من الدستور ضمن الهرم القانوني الجزائريأالقانون و 

في فحص مدى دستورية المعاهدة الرقابة الملقاة على عاتق المجلس الدستوري  وتتمثل
المتخذة من ات جراءالإالشروط و  احتراميتوجب مراعاة و  إذ ،الموضوعيو  جرائيالإ ينفي الشق

توقيع رئيس الجمهورية حدد شروط التي ت 111فالمادة طرف السلطة المعنية بالتصديق 
 فطبقا ،العضوي للتصديق ختصاصمن خلال مراعاة الايات الهدنة ومعاهدات السلم تفاقلا

المصادقة المعاهدات الدولية و  إبرام يعتبر 2016من التعديل الدستوري لسنة  91/9المادة 
الصلاحيات فهي تدخل ضمن السلطات و  لرئيس الجمهوريةات الحصرية ختصاصمن الا عليها

من التعديل الدستوري  101 المادةمن  2لفقرة ا ، ووفقا لما جاء فيالدستورالممنوحة له بقوة 
ن يفوض رئيس الجمهورية سلطته أحوال ل من الأحا أيلا يجوز ب نهإف 2016لسنة 

من الدستور والتي من بينها التصديق على  91صلاحياته المنصوص عليها في المادة و 
 2.المعاهدات الدولية

شترط ا فقدالدولية ن بالتصديق على المعاهدات ذالإ احتراملما سبق لابد من  إضافة
قبل موافقة البرلمان الصريحة سالفة الذكر  111المادة  في الجزائري المؤسس الدستوري

الدولية  لمعاهداتا نشر شرط ما فيما يخصأ، معاهدات السلميات الهدنة و اتفاقالتصديق على 
من النصوص  أيالنص عليه في غفل المؤسس الدستوري أقد ففي القانون الوطني لتكون نافذة 

ت أو  20المؤرخ في  01رقم ذلك في قراره ستدرك ا المجلس الدستوري لكن ،الدستورية

                                                           
 .68ص المرجع السابق، ،أحمدبن  سمير 1
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الرقابة الدستورية على المعاهدات الدوليةعبد المنعم بن أحمد ولخضر نقيش، 2

 .17، ص2017، مارس 13عمار ثليجي، الأغواط، العدد 
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 هدةان المعأعلى ، حيث أكد 1989لسنة لمجلس الشعبي الوطني اات نتخابالمتعلق با1989
 نشرها في الجريدة الرسميةلا بعد المصادقة عليها و إالدولية لا تكون نافذة في القانون الداخلي 

المحدد لصلاحيات  2002نوفمبر  26المؤرخ في  02/403شار المرسوم الرئاسي رقم أكما 
وزير الشؤون الخارجية في المادة السادسة منه على أن وزارة الخارجية تسهر على نشر 

دون نشر مضمونها في  تتم لاتزال المصادقة على الإتفاقياتالمعاهدات الدولية إلا أنه عمليا 
 1. الجريدة الرسمية

يات الهدنة ومعاهدات السلم من حيث اتفاقالمجلس الدستوري على  تمتد رقابةما ك
 رضالا تتعن أو الموضوعية الدستورية ككل  حكامالأتتناقض و  أو رضان لا تتعأبالموضوع 

 تمس لامن حقوق وحريات و التي تحكم المجتمع تمس بالمبادئ العامة  لاو  الكتلة الدستوريةو 
مت عليها سس الدستورية العامة التي قاالأبالتوازنات العامة للسلطات والمؤسسات و ذلك ك

 2.الدولة

 رقابة مطابقة القانون العضوي :الثالمطلب الث

خضاع القوانين العضوية لرقابة المطابقة الوجوبية ينطلق من خصوصية هذه الفئة إن إ
ثير في أقدرتها على التهميتها العملية و أمن نظامها القانوني الخاص و من القوانين المستمدة 

قوانين العادية من حيث الفالقوانين العضوية تختلف عن ، النظام السياسي و الدستوري لكل بلد
ة التي خصت يامدى الحمفي الهرم الدستوري و ات سنها وتبيين مرتبتها إجراءتحديد تعريفها و 

 3.المشرعبها من طرف 

 ن العضويالقانو مفهوم :لوالأ  الفرع

 .القانون العضوي وتعريفه ل ظهوراو سنتن

 

                                                           
 . 18ص  ،السابقالمرجع نقيش، ولخضر أحمد بن المنعم عبد 1
 .   19المرجع نفسه، ص  2
 .206جمال بن سالم، المرجع السابق، ص 3
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 فكرة القوانين العضوية ظهورأولا: 

ل أو الفرنسي و  فرنسا تماشيا مع التاريخ السياسي إلىة هذه الطائفة من القوانين أتعود نش
والقوانين  الذي ميز بين القوانين التنظيمية 1958 صراحة كانت في دستور فرنساما ظهرت 

 ننتشارا في العديد ماوعرفت  جديدة من القواعد القانونية طائفة أوت جنسا اعتبر  إذ ،العادية
 لسنة تونسدستور  المغرب في دساتيره الخمسة، ،1978 لسنة سبانياإدستور  :الدول مثل

 1199.1لسنة موريتانيا دستور  ،1959

 تعريف القانون العضويثانيا:

ي عليها الدستور ضفالتي يمجموعة من القوانين " نهاأمصطفى قلوش ب ذاستيعرفها الأ
رة لتلك المتبعة ياات خاصة مغإجراءالتي يصوت عليها البرلمان وفق و صفة القوانين التنظيمية 

بقوله :"القانون  François luchaire ذاستيعرفها الأو  ،."وضع و تعديل القوانين العادية ..في 
 :فيه ثلاث شروطمن الدستور الفرنسي هو الذي تتوافر  48،61لمادة ا حكامطبقا لأ الأساسي

قرار ن يتم التصويت عليه و أالثاني  ،ن يعترف له الدستور بتلك الصفةأ لو الأ ات جراءه طبقا لإا 
لا بعد إالجمعية الوطنية لمناقشته  أمام الأساسي نونالقان يتم وضع مشروع أخاصة مؤداها 

مجلس الشيوخ على و بين الجمعية الوطنية  تفاقعدم الالة وفي حا ،هإيداعيوما من  15مرور 
 هذا المشروع من جانب الجمعية الوطنية إقرارنه يمكن إف ،ي القراءة الثانيةفمشروع القانون 

 2.ن يعلن المجلس الدستوري مطابقتها للدستور"أ عضائها والثالثالمطلقة لأ غلبيةبالأ 

 على القوانين العضويةصرامة رقابة المجلس الدستوري  :نيالثا الفرع

تحقيق  أجلالقوانين العضوية من  123تضى المادة بمق 1996 دستور ستحدثا
 تحتل القوانينو  ،لبعض المواضيع ليةاالمتتالتعديلات المتكررة و القانوني بتجنب  ستقرارالإ

 .القوانين العاديةة اسمى من مرتبو  لمعاهدات الدوليةوا دنى من الدستورأالعضوية مرتبة 

                                                           
 .206ص المرجع السابق، سالم، بن جمال 1
 .208ص نفسه،  المرجع 2
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بة المجلس الدستوري من حيث تحت رقاو  تظل القوانين العضوية خاضعة للدستورو 
جراءها و اختصاصمجال  قواعد مرجعية لرقابة المجلس الدستوري لمدى وتعتبر  ،ات سنهاا 

لداخلي لكل من غرفتي البرلمان والقوانين العادية في حالات المطابقة لها لكل من النظام ا
 1.القانون العضوي إليهحال أا إذالتنظيم المستقل محدودة و 

 صدارقبل الإ ى القانون العضويتوري رقابة المطابقة الوجوبية عليمارس المجلس الدسو 
من التعديل الدستوري لسنة  186/2نص المادة ل طبقارئيس الجمهورية  إخطاربناء على 

تعني  المطابقةو  ،تورى من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدسلو الأالمادة و  ،2016
ية بحيث لا يجوز تخطيها نصا الدستور النصوص  أحكامموضوعا بوجوب التقيد الصارم شكلا و 

 2.روحاو 

القانون العضوي فهو غير مقيد  أحكامعلى كامل وتنصب رقابة المجلس الدستوري 
مكانه إنما با  و فقط  الإخطارموضوع  حكامغير مقيد بالنظر فيما يخص الأ أي الإخطاربرسالة 

 3.المتعلقة بكامل النص الأخرى حكامفحص الأ

فيما يخص رقابة المطابقة يخلط بين رقابة الدستورية و ن المؤسس الدستوري أو الملاحظ 
النظام المحدد لقواعد عمل ى من لو الأو  141/3 تينن المادأنجد  إذ ،العضويةمجال القوانين 

بينما الفقرة الثانية من المادة  مطابقة النص مع الدستورنصت على رقابة المجلس الدستوري 
ن أ إذختلاف كبير بينهما إبالرغم من وجود  ،العضويةنصت على رقابة دستورية القوانين  186
كثر أستورية يكون فيها البرلمان لكن الرقابة الدالمطابقة تضعف كثيرا من دور البرلمان رقابة 

 4.قواعد جديدة مقارنة بما تفرضه رقابة المطابقة من تقييد إنشاءحرية في 

                                                           
 .131-130، المرجع السابق، ص ص فطة نبالي1
 .67سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص 2
 .73ص ،، المرجع السابقإخطار المجلس الدستوري ،سليمة مسراتي 3
، مذكرة الإجراءات  أمام  المجلس الدستوري الجزائري وأثرها في فعالية الرقابة على دستورية القوانين ،وياالعربي حمد 4

لوم السياسية، جامعة العة الماستر في الحقوق تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق و مكملة لمقتضيات نيل شهاد
 .19ص  ،2015- 2014 المسيلة، ،محمد بوضياف
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محددة الموضوع جوبية وقبلية لكون تلك القوانين و  فرقابة المطابقة على القوانين العضوية
ان  خاصة ،تكميلية للدستور شارحة له تعد نصوصاو  ،الدستور وصبنصمحصور ومجالها 

ة الحياة السياسيتنظيم  أوعملها و نشائها إتنظيم كيفية  أوتخص مؤسسات الدولة موضوعاتها 
 1.الوطني الأمنوالنظام المالي و 

 عداد القوانين العضويةإات إجراء على رقابةالأولا:

صارمة مقارنة بتلك المقررة ات جراءعدادها وفقا لإإنه يتم إهذه القوانين ف هميةنظرا لأ
ات التي نص عليها المؤسس الدستوري الجزائري لسن جراءفمن بين الإ ،لسن التشريع العادي
من قبل رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري عرضها المسبق وجوب القوانين العضوية 
مجلس  عضاءالمطلقة للنواب ولأ غلبيةبالأن تتم المصادقة عليها أو  للدستورلرقابة مطابقتها 

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  141 نص المادةل وفقا الأمة

ه اختصاصب 21/2/99في المؤرخ  08/99ه رقم أير في  صرح المجلس الدستوريوقد 
ن يفحص أعداد القانون العضوي وذلك قبل إ ات التي تم بهاجراءفي رقابة مدى مطابقة الإ

ه إخطار عند  تأكدن المجلس الدستوري يأا اعتبار " ته للدستور من الناحية الموضوعيةمطابق
المصادقة  نأمن  موضوعا للدستور،بقتها شكلا و الفصل في مطاو قبل  ،بالقوانين العضوية

ات المنصوص عليها في جراءالإعلى هذه القوانين العضوية قد تمت من حيث الشكل وفق 
 2."من الدستور... 123المادة 

 النوعي للقوانين العضويةالموضوعي و  ختصاصالاعلى رقابة الثانيا:

حيث ، العضويةالنوعي للقوانين الموضوعي و  ختصاصلس الدستوري الاراقب المجي
التي تتميز عن المخصصة للتشريع العضوي و على سبيل الحصر على المجالات الدستور  نص

التشريع من التشريع العضوي و  يكون بذلك المؤسس قد حدد لكلو مجالات التشريع العادي 
 3.لها كل منهماو االتي يتن لمواضيعاالعادي 

                                                           
 .67بوالشعير، المرجع السابق، ص سعيد 1
 .155فطة نبالي، المرجع السابق، ص 2
 . 160،ص المرجع نفسه 3
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بقوانين عضوية في يشرع البرلمان  2016من التعديل الدستوري لسنة  141لمادة ل طبقاف
حزاب قانون المتعلق بالأال اتنتخابنظام الا، عملهاتنظيم السلطات العمومية و  تية:الآالمجالات 
القانون  التنظيم القضائي،للقضاء و  الأساسيالقانون  ،علامبالإالقانون المتعلق  ،السياسية
 .ليةابقوانين الم المتعلق

ضافةو    أخرىبقوانين عضوية بمقتضى مواد  ضاأيهذه المجالات يشرع البرلمان  إلى ا 
المادة  أحكامتحديد كيفيات تطبيق  تية:في المجالات الآ 2016ي لسنةالدستور حسب التعديل 

 تحديد كيفيات ،106ص المادة حسب ن حالة الحصارالطوارئ و تحديد تنظيم حالة  ،103
 ،نتخابوشروط قابليتهم للا تعيينهم أو الأمةمجلس  أعضاء انتخابالنواب وكيفيات  انتخاب

حسب نص المادة البرلمانية نظام التعويضات و  حالات التنافي،و  ،نتخابونظام عدم قابليتهم للا
تحديد  ،125حسب نص المادة  عضائهأحد أستقالة إلحالات التي يقبل فيها البرلمان ا ،120

في حالة شغور مقعده حسب نص المادة  الأمةعضو مجلس  أوستخلاف النائب إشروط 
وكذا العلاقات الوظيفية ، عملهماو  الأمةمجلس يد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و تحد ،129

ان لات جلسات البرلمو اتحديد شروط نشر مد ،132حسب نص المادة  بين الحكومةبينهما و 
تحديد تنظيم المحكمة العليا  ،166تحديد كيفيات تطبيق المادة  ،133حسب نص المادة 

تشكيل تحديد  ،172اتهم حسب نص المادة اختصاصعملهم و التنازع و  محكمةمجلس الدولة و و 
تحديد تشكيلة  ،176حسب نص المادة  الأخرىصلاحياته على للقضاء وعمله و الأالمجلس 

  177حسب نص المادة  المطبقةات جراءكذا الإتنظيمها وسيرها و لة و المحكمة العليا للدو 
تحديد شروط وكيفيات تطبيق  ،138لسن التشريع حسب نص المادة  الأخرىات جراءتحديد الإ

 .188الدفع بعدم الدستورية حسب نص المادة 

المشرع العضوي للمجالات التي  احترامن على رقابة مدى إذفالمجلس الدستوري يحرص 
ه للمجالات احترامابة مدى رقبيختص  أخرىمن جهة و  ،اه الدستور من جهةياخصصها له 

 يدالمشرع العاضوي و ات بين المشرع العختصاصتشمل رقابته توزيع الا إذ، النوعية المحددة له
راقب  النوعي للمشرع العضوي ختصاصحول رقابة المجلس الدستوري للا فعلى سبيل المثال

قانون تضمنها الصلاحياته على للقضاء وعمله و متعلقة بتشكيلة المجلس الأ أحكام خيرهذا الأ
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دراجه في نص إن المشرع بأنتيجة  13،1 ه رقمأير في ى عدم دستوريتها أرتاو للقضاء  الأساسي
زيادة على ، خل بهذا التوزيعأين عضوين منفصلين قد يونلقانحد المواضيع التي يعود مجالها او 

ن المجلس الدستوري يراقب مطابقة القوانين العضوية للدستور من الناحية إما سبق ف
 هحكاملأ وعدم تضمنها شروطا مخالفة للدستور مطابقتها ةراقبمن خلال م الموضوعية

 2.الحرياتللحقوق و تها ومطابق

 القوانين العضوية للدستوررقابة مطابقة  آثار :الثالث الفرع

 :تيةالآ الحالات إحدىيترتب على رقابة مطابقة القانون العضوي 

النص المعروض عليه مطابق  أحكامن كل أبا صرح المجلس الدستوري إذ ى:لو الأ الحالة
 .هإصدار الجمهورية ه و يتولى رئيس أير للدستور يصدر 

المعروض عليه  القانون العضوي أحكاممن  ن حكماأا تبين للمجلس بإذ الحالة الثانية:
بتر يجعله  إلىنه لا يمكن فصله عن محتوى القانون لكون ذلك يؤدي أو غير مطابق للدستور 

 .رئيس الجمهوريةن القانون لا يصدره إفناقصا  أوغير قابل للتطبيق 

للدستور ا غير مطابقة أحكام أون حكما أستوري بلس الدا صرح المجإذ :الحالة الثالثة
ما إمكن لرئيس الجمهورية أفي صلاحية النص للتطبيق ن ماهو غير مطابق لا يؤثر ألاحظ بو 

 حكامالأ أوالحالة يعرض الحكم هذه وفي  حول النص،لة جديدة و اطلب مد أوالنص  إصدار
 3.مقارنتها مع غيرها إمكانيةمن جديد مع  ةالجديدة لمراقبة المطابق

على  من طرف رئيس الجمهوريةعضوي طرح  ل قانونأو ن أ نجد طارهذا الإ و في
الذي وافق و حزاب السياسية بالأالمتعلق و  1997/ 24/02 كان فيالدستوري الجزائري  المجلس

المجلس الدستوري في  أير بعد صدور و  ،ستثنائيةإنتقالي في دورة طني الإعليه المجلس الو 

                                                           
يتعلق بمطابقة القانون  2002نوفمبر  16ه الموافق ل 1423رمضان عام  11المؤرخ في  02ر. ق ع/م .د/ /13رأي رقم  1

ه  1423رمضان عام  19المؤرخة في  76للدستور، الجريدة الرسمية العدد  العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء،
 . 2002نوفمبر سنة 24ل الموافق 

 .164،167ع السابق، ص صفطة نبالي، المرج 2
 .73-72سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص ص  3
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غير  في النصالشروط الواردة عتراضه على بعض العبارات و إبدى أبعدما  06/03/19971
 "غراض سياسيةوكذا لأ" 1/3في نص المادة مثلة ذلك ما ورد أمن و  ،مطابقة للدستورال
 .من الدستور 42غير مطابقة لنص المادة ت اعتبر ف

بوي أشهادة عدم تورط و  قامةالإ ،شرط الجنسية ىمنه التي تنص عل 13ما المادة أ
بعد ضد الثورة التحريرية  أعمالفي  1942 بعد جويليةمن مواليد ما ا كان إذمؤسس الحزب 

 الموادات غير دستورية بناء على نص جراءهذه الإت اعتبر تحليل و تقديم الحيثيات اللازمة 
الملاحظات التي جاء بها عيد تنقيح هذا القانون على ضوء أقد ف من الدستور 42و 32، 31
 2.المعمول بهاات جراءالمجلس الدستوري وصدر حسب الإ أير 

 رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان المطلب الرابع:
يعتبر ذا و المؤسسات الدستورية  همأ إحدىالداخلي لغرفتي البرلمان سير  النظامينظم 

خضاعه وجوبا لرقابة المطابقة مع إيرجع و  ،الأخرىوهذا عكس الهياكل  دستوري أساس
لا وقع ا  ن يكون مخالفا للدستور و أجب ي لاالذي يتعلق بتنظيم السلطة التشريعية لكونه الدستور 

هم أالفصل بين السلطات الذي هو من  مبدأالمؤسسات الدستورية ومساس بخلل في سير 
 3.ة الحقوق و الحرياتياتكفل حمالمبادئ التي 

 لغرفتي البرلمان تعريف النظام الداخلي :لوالأ  الفرع

تحكم الحياة البرلمانية النظام الداخلي للبرلمان مجموعة القواعد التنظيمية التي يقصد ب
لات و االمدالمناقشات و  أثناءات المتبعة جراءالإو على تنظيم السير الداخلي للبرلمان  حيث تعمل
اتها وكذا علاقاتها فيما اختصاصعملها و طريقة جهزته و أما تحدد هياكله و ك ،عضائهأوانضباط 

                                                           
،يتعلق بمراقبة مطابقة الامر  1997مارس   6الموافق ل  1417شوال عام  27ر.أ .ق عض/ م.د المؤرخ في  01رأي رقم  1

 ه 1417شوال    27رخة في المؤ  12المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ،للدستور الجريدة الرسمية عدد 
 . 1997 مارس  6الموافق ل

 .149-148رشيدة العام، المرجع السابق، ص ص  2
 .35ص ، المرجع السابق،أحمد كريوعات 3
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 ،كالاتحاد الدولي للبرلماناتخارجها  أوسواء داخل الدولة  ،الأخرىمع المؤسسات  أو بينه
 1.قليمي للبرلماناتالاتحاد الإو 

لنظام الداخلي ا مطابقة في رقابة المجلس الدستوريختصاص إ :الثاني الفرع
 للدستور نلغرفتي البرلما

البرلمان الدستور في كل ما يتعلق بالتنظيم الداخلي لغرفتي ي النظام الداخلتمم ي
حتى تشريعية فمن الناحية القانونية لا ولا يتمتع لا بقيمة دستورية و للمجلسين وبالعمل البرلماني 

دستورا بشكل "وه اعتبر الفقهاء الدستوريين الكلاسيكيين ن بعض أ رغم 2،يكتسي طابع اللائحة
 بقوله  Eugènepierre بوضوح الفقيه هميةحيث عبر عن هذه الأ، "تفسيرا له أوخر وامتدادا آ

تشكل حزمة من  ،للهيئة البرلمانية"لا تشكل اللائحة من حيث المظهر سوى القانون الداخلي 
تتواجه فيه طموحات و المنهجي لاجتماع تلتقي  التسيير جللأالمتطلبات التي وضعت 

عظم أثير أنه غالبا ما يكون له تحزاب لأداة مؤثرة في يد الأأ مرالأواقع متناقضة، وهو في 
 3."من الدستور نفسه على سير الشؤون العامة ليةافع

"كما يفصل  :على ما يلي 2016الدستوري لسنة  من التعديل 186ادة تنص المكما 
حسب  ،البرلمان للدستورمطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي المجلس الدستوري في 

يخضع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لرقابة بالتالي في الفقرة السابقة" و ات المذكورة جراءالإ
دون التقيد و من طرف رئيس الجمهورية  إخطاربناء على المجلس الدستوري الوجوبية المسبقة 

لكن قبل الشروع وذلك بعد التصويت عليه و فقط   الإخطارموضوع  حكامالأو  الإخطاربرسالة 
الثالثة من ما نصت عليه المادة  ضاأيذلك و المحددة في الدستور  جالفي تطبيقه خلال الآ

"يفصل المجلس الدستوري في  التي جاء فيهاو النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 
وجوبي  أير للدستور قبل الشروع في تطبيقه بمطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان 

                                                           
 .234ص  ،المرجع السابق ،جمال بن سالم 1
 .132ص  ،المرجع السابق ،فطة نبالي 2
ادة دكتوراه ، اطروحة مقدمة لنيل شهمبدأ الفصل بين السلطاتة يامساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حم ،ويامراد رد 3

 ص ، 2016–2015 بسكرة، لعلوم السياسية، جامعة محمد خيضراكلية الحقوق و  ،قانون عام علوم في الحقوق تخصص
94. 
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ى من لو الأفي الفقرة المنصوص عليه  جلمن الدستور خلال الأ 186من المادة  3طبقا للفقرة 
 .  "من الدستور 189المادة 

لكل من غرفتي البرلمان حيال كل تعديل على النظام الداخلي  جراءو يتبع نفس الإ
 123تنص المادة  إذ ،تعديله أونظامه الداخلي  إقرارواسعة في ن البرلمان له سلطة أ اعتبارب

يعدان  الأمةن المجلس الشعبي الوطني ومجلس أعلى  2016من التعديل الدستوري لسنة 
من  لذا كان يكون مهددا ن التوازن المؤسساتيإبالتالي فو  ،نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما

الفقرة الثانية من المادة الرابعة للنظام خضاعه للرقابة الوجوبية السابقة وهو ما تضمنته إاللازم 
يعرض كل تعديل للنظام الداخلي "على أن  بنصهالقواعد عمل المجلس الدستوري المحدد 

 1.على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور"غرفتي البرلمان  حدىلإ

لا في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الدستور و وجد في ي نه لاأالملاحظ و 
المدخلة عليها الداخلية لغرفتي البرلمان وكذا التعديلات  الأنظمةالمتعلقة ب حالةفورية الإ مسألة

عرضه على المجلس الدستوري قد تكون بالنتيجة تاريخ النظام الداخلي و  إقرارفالمدة بين تاريخ 
بين  -رئيس الجمهورية–وجود طرف وسيط  إلىولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع طويلة 

 ختصاصى نقل الالو الأكان  وعليه، جهة الرقابةالمجلس الدستوري اللائحة و  ةالهيئة مصدر 
رئيس الغرفة البرلمانية المعنية  إلىالداخلية للبرلمان  الأنظمة شأنالمجلس الدستوري ب إخطارب

تعطيل قد  يسبوع درء لأز الأو اخير بمدة زمنية محددة لا تتجتقييد هذا الأ ةمن ثمو  مباشرة
 2.ؤثر سلبا على حسن سير المؤسسة التشريعيةي

تمنع لزامية للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان الإن الرقابة السابقة و أحظ يلاكما 
عتماد نظام داخلي اغرفتي البرلمان  إحدىلة و امح في حال ز للدستورو اتج أيبصفة نهائية 

وتمنح لنفسها  ما نص عليه الدستور ة التقنيةجرائيصيغتها الإز و اا تتجأحكاميتضمن 
 3.اهايإلها لم يخو صلاحيات 

                                                           
 .36صأحمد كريوعات، المرجع السابق،  1
 .102-101ص ص المرجع السابق، ،ويامراد رد 2
 .121ص المرجع السابق، ،عزيز جمام 3
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الباب مفتوح لكل و  قبل تعديله 1989و قد كان الغموض سائدا في ظل دستور 
عالج المجلس و ، خلي للمجلس الشعبي الوطنييلات حول وجوب الرقابة السابقة للنظام الداأو الت

حيث تقضي المادة  ،1989غشت  28في  89 /01ه رقم أير الدستوري هذه الحالة في 
في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  :"كما يفصل 1989من دستور 155/2

" من خلال مصطلح" يفصل إخطاربالتالي نزاع و  وجود التي نسشف من مضمونهاو  للدستور"
يم نظامه بتقدعدم وجود نص صريح يلزم رئيس المجلس الشعبي الوطني ا ضأيلاحظ المو 

المجلس الدستوري بصدد رقابة  إخطاربيلزم رئيس الجمهورية  أو خضاعه للرقابةا  الداخلي و 
 1.النظام الداخلي للبرلمانمطابقة 

عدم  مسألة من نظام عمل المجلس الدستوري 20المادة نص  كدأ ذات السياقوفي 
من  155الفقرة الثانية من المادة  إطارا اخطر المجلس الدستوري في إذ" الإخطارلزامية إ

 جل،خلال الأفي مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستورالدستور يفصل 
 ."أعلاه 13المحدد في المادة 

حول سابقا  إليهه المشار أير دلى بأالموضوع و  شأنالمجلس الدستوري ب إخطاروقد تم 
"تطبيقا للمادة  نهأللمجلس الشعبي الوطني وقضى بخلي النص المتضمن قانون النظام الدا

مع الدستور ن مراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أب 1989من الدستور  155/2
 2.لزامية وسابقة لتطبيقه"إ

دراجها ضمن ا  لرقابة السابقة للنظام الداخلي و ه اإقرار ن المجلس الدستوري بفإ وبالتالي
به  ما جرى العملمخاصا لحكم الدستور مستوحيا ذلك  عطى تفسيراأيكون قد رقابة المطابقة 

 3.في فرنسا

 165من خلال نص المادة  مسألةالنهائيا في هذه  تم الفصل 1996ر وبصدور دستو 
رئيس المجلس الدستوري من قبل  إخطاركذا وجوب و سبقية الرقابة ألزامية و إنصت على  التي

                                                           
 .140ص ،المرجع السابق ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، تيسليمة مسرا 1
 .141140،ص ص  المرجع نفسه، 2
 .69ص المرجع السابق، بوالشعير، سعيد 3
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كدت ذلك أكما  ،لكل من غرفتي البرلمانالجمهورية ليفصل في مدى مطابقة النظام الداخلي 
 .مل المجلس الدستوريالثالثة من النظام المحدد لقواعد عالمادة 

لنظام الداخلي لغرفتي لمطابقة ا السابقة الوجوبية المجلس الدستوري رقابة إطارفي و 
ه رقم أير كد في أ فقد ،مع القانون العضوي خيريراقب مدى مطابقة هذا الأ نهإف للدستور البرلمان

العضوي عبي الوطني مع القانون النظام الداخلي للمجلس الش أحكاممطابقة على وجوب  09
ر مع الحكومة في تحديد و االتش مسألةفي البرلمان للعلاقات الوظيفية بين الحكومة و المحدد 
 . عمالجدول الأ

 حدىرقابة المجلس الدستوري على مدى مطابقة النظام الداخلي لإما فيما يخص أ
أنه  على 2000 يام 13ه الصادر في أير حيث نص في البرلمان مع القانون العادي غرفتي 

قد خول الفصل بين السلطات  مبدأخلال بن المشرع حرصا منه على عدم الإأا اعتبار ...و "
 من الفصل الثاني من القانون 61المجلس الشعبي الوطني بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

المتعلق بالمحاسبة و  1990 تأو  15الموافق ل 1413محرم عام  24المؤرخ في  90/21
ن تحديد أ ،ا والحال هاتهاعتبار و ، الداخلي قواعد تنفيذ الميزانية نظامهالعمومية صلاحية تضمين 
لا يعد في حد ذاته صلاحية  ،على محاسبة المجلس الشعبي الوطنيالقواعد الخاصة المطبقة 

غير تلك المنصوص عليها في  أخرىمن وضع قواعد تمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني 
برقابة تنفيذ ميزانية نما يقصد منه القواعد المتعلقة ا  و  أعلاهقانون المحاسبة العمومية المذكورة 

 1."لمجلس الشعبي الوطنيا

 للدستور رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان آثار: الثالث الفرع

التصريح بعدم  أوالعمل به ما قبول النص و إينتج عن رقابة مطابقة النظام الداخلي 
لا بعد تعديل النظام إهو غير مطابق للدستور عندها لا يجوز العمل بما و  ،كثرأأو حكم  مطابقة

عرض التعديل على المجلس الدستوري بغرض مراقبة مدى مطابقته للدستور من و الداخلي 
ا إذنه "أعلى نصت المادة الرابعة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  فقد ،جديد

يتضمن  عليهغرفتي البرلمان المعروض  حدىن النظام الداخلي لإأصرح المجلس الدستوري 
                                                           

 .246ص  ،المرجع السابق ،جمال بن سالم 1
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لا بعد إالعمل به من طرف الغرفة المعنية ن هذا الحكم لا يمكن إحكما غير مطابق للدستور،ف
 1."بمطابقته للدستورتعديله وعرضه من جديد على المجلس الدستوري و التصريح 

هذا  يةاستقلالم الداخلي لغرفتي البرلمان يحقق النظان أ إلىذكره  نخلص مما سبق
وجب هميته نظرا لأالفصل بين السلطات و  مبدأهم مظهر لأويعد  في العمل التشريعي الأخير

لذا يحرص المجلس الدستوري على بسط رقابة مطابقة يتوافق مع النصوص الدستورية  أن
 ن يتخذ النظام الداخليأللحيلولة دون  الطارئة عليه التعديلاتأو لمشروع النظام وجوبية سواء 

التعدي  أو م الدستوراهيإلم يمنحها ات اختصاصالبرلمان ذريعة للتوسع نحو  أعضاء من لدن
 أوالدستور  أحكامنشاطها فيكون بذلك مدخلا لمخالفة عرقلة  أوات الحكومة اختصاصعلى 
النظام ن يشكل أيمكن  أخرىمن جهة و ،لنصوص الدستورية تفسيرا سليمااتفسير زة و المج

من  تأكدفخضوعه لرقابة المجلس الدستوري سيضمن ال غلبيةحزاب الأأبيد مؤثرة الداخلي وسيلة 
 2.قلية البرلمانيةالحقوق الدستورية للأن تعديا على كون النظام الداخلي لا يتضم

 جوازيةللرقابة ال الإخطارمجالات تحريك  :المبحث الثاني

 أخرىنواع أعلى ية اختيار يمارس القاضي الدستوري رقابة  لزاميةالرقابة الإمع بالموازة 
للرقابة بحيث يكون النص الخاضع  ،مرنةتعتبر هذه الرقابة الدستورية و من النصوص القانونية 

 .ه مع نص دستوريأحكام رضاا لم تتعإذدستوريا 

الجوازية لرقابة الدستورية التنظيمات في خاصية الخضوع ين و القوانالمعاهدات و  وتشترك
 186/1المادة مانصت عليه  هذاو  أير خير بيفصل هذا الأ إذالمجلس الدستوري  أمامالقبلية 

ات ختصاصالا إلى ضافة"بالإالتي جاء فيها أن  صراحة 2016ي لسنة ر الدستو من التعديل 
في  أير بيفصل المجلس الدستوري  في الدستور، أخرى أحكاماه صراحة يإالتي خولتها  الأخرى

من النظام المحدد لقواعد  05نص المادة  هكدتأ، كما "نظيماتلتادستورية المعاهدات والقوانين و 

                                                           
 .73ص المرجع السابق، سعيد بوالشعير، 1
 .95-94ص ص  المرجع السابق، ،ويامراد رد 2
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يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانين "حيث  عمل المجلس الدستوري
 1."من الدستور 186ى من المادة لو الأطبقا للفقرة  أير والتنظيمات ب

حين تلاحظ ضرورة فحص دستورية  ةالجوازيممارسة الرقابة  إلى الإخطاريئات هوتعمد 
التي سنتطرق إليها  دستورية القوانين ،لوالأ المطلب  وهو ما سنوضحه في المعاهدات الدولية

من عدم  تأكدلل المطلب الثالث التي سنخصص لها ودستورية التنظيمات المطلب الثانيفي 
 2.سمو الدستور مبدأل ة ياحم نصوص الدستورللمبادئ الدستورية و  مخالفتها

 الرقابة على دستورية المعاهدات :لوالأ  المطلب

تختلف  إذالقانونية يات الدولية مكانة غير ثابثة في التدرج القانوني للقواعد تفاقتحتل الا
القانونين الدولي دواجية ز ا أوالدول نظام وحدة هذه المكانة حسب النظام المنتهج من قبل 

بحيث منح المعاهدات التي قد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الخيار الثاني و  3،والداخلي
 4.يصادق عليها رئيس الجمهورية سموا على القانون

المعاهدات التي "على أن  2016من التعديل الدستوري لسنة  150تنص المادة و 
تسمو على  ،الدستورالشروط المنصوص عليها في حسب  ،الجمهوريةيصادق عليها رئيس 

نضمام إعد على القوانين خصوصا بقر الدستور بسمو المعاهدات الدولية أ وبالتالي، "القانون
منها  46ت ملزمة بنص المادة أصبححيث 5 1969ية فيينا لقانون المعاهدات تفاقلاالجزائر 

                                                           
 .113ص  ،السابقالمرجع  رداوي، مراد 1
 .111، المرجع السابق، ص نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرسليمة مسراتي،  2
عتباره بمتابة قواعد مرجعية للقاضي الداخلي وحتى القاضي  نظام وحدة القانونين الدولي والداخلييقصد بتبني الدستور  3 هوا 

فيقصد به تحديد مركز قواعد القانون الدولي داخل المنظومة القانونية  نظام إزدواجية القانونين الدولي والداخليالدستوري،أما 
 الداخلية فتمنح درجة تعادل أو تسمو على القوانين العادية.

 .134ق،ص فطة نبالي،المرجع الساب 4
كانون الثاني /يناير  27والتي دخلت حيز النفاذ في  1969ماي 23نا لقانون المعاهدات ،تم التوقيع عليها في يإتفاقية في 5

 42،الجريدة الرسمية العدد  1987،المؤرخ في أكتوبر 222-87بتحفظ بموجب المرسوم رقم  ،المنظمة إليها الجزائر 1980
 . 1987أكتوبر 14المؤرخة في 
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ا إذلا إهما رضاتعية على قواعد قانونها الدستوري في حالة تفاقالاعن طريق ترجيح الالتزامات 
 1.المعاهدات إبرام اختصاصببالمخالفة لقاعدة جوهرية من قانونها الداخلي المتعلق  مرالأتعلق 

 تعريف المعاهدات الدولية :لوالأ  الفرع

قانونية معينة وفقا  آثاربقصد ترتيب شخاص القانون الدولي أب يتم بين مكتو  اتفاقهي 
حسب ما  يةاتفاق أوميثاق  أو اتفاقالمعاهدات كل  إطاريدخل في و  2،لقواعد القانون الدولي

 اإليهالتي انضمت  23/2/1969 حول قانون المعاهدات المبرمة فيية فيينا اتفاقجاء في 
لقد ميز المؤسس الفرنسي بين و  13/10/19873 الجزائر بتحفظ عن طريق مرسوم في

 تفاقالاما أيصادق عليها و ها رئيس الجمهورية شأنض بو اى يتفلو الأف ،تفاقالاالمعاهدة و 
 4.يخضع لموافقتهاو الحكومة ه شأنض بو اتفت

 دستورية المعاهدات الدوليةعلى رقابة المجال  الفرع الثاني:

ى المجلس أا ارتإذنه "أ على 2016من التعديل الدستوري لسنة  190نصت المادة 
التي يفهم من و " فلا يتم التصديق عليها ،يةاتفاق أو اتفاق أوالدستوري عدم دستورية معاهدة 

 جراءلإهي تلك التي تخضع ن المعاهدات التي تخضع لرقابة المجلس الدستوري أخلالها 
 5.التصديق

النشاط العادي في تلك التي تدخل  ،طائفتين من المعاهداتلدستور بين اقد ميز و 
بصفته صاحب السلطة التي تسير العلاقات الدولية للبلاد رئيس الجمهورية و  ،للسلطة التنفيذية

بصفة يمكنه و  ،ذاتي ذاع بنفينفرد بعملية المصادقة على هذه المعاهدات العادية التي تتمت
ما الطائفة الثانية أ ،قدام على التصديققبلي من المجلس الدستوري قبل الإ أير ية طلب اختيار 

                                                           
 .4محمد بوسلطان،المرجع السابق،ص 1
 ، مذكرة لنيل شهادة-بين نصوص مبتورة وفعالية محدودة–المجلس الدستوري الجزائري زهر النجوم خرزي وعيدة خيمة،  2

-2012الماستر في الحقوق تخصص الجماعات الاقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 
 .5، ص 2013

 . 153ص  المرجع السابق، رشيدة العام، 3
 .180ص فطة نبالي، المرجع السابق،  4
 .112ص ، المرجع السابق،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،مسراتي سليمة 5
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موافقة صريحة  إلىفهي تحتاج  149في تلك الوارد تعدادها في المادة  من المعاهدات المتمثلة 
تكييف لهذه  أو جراءحول هذا الإوكل تنازع قبل المصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان 

 1.الإخطارقبلي من طرف جهات  إخطار إلىن يؤدي أالمعاهدات يمكن 

 186طبقا لنص المادة  على المعاهدات الدولية المؤسس الدستوري للرقابة القبلية إقراربو 
حول امتلاك المجلس الدستوري ئم القا اللبسرفع  قدكون ي 2016 من التعديل الدستوري لسنة

 من تفسيرات 1996من دستور  165فرزته المادة أما لذلك و  السابقة والرقابة اللاحقةللرقابة 
 2.متضاربة

 هاإبرامات إجراءمن حيث على المعاهدات الرقابة  أولا:
عدم في حالة ناحية الشكلية و من الات التصديق إجراءالمجلس الدستوري صحة يراقب 

لموافقة قواعد القانون الدولي المتعلقة باو  رضاوهي نتيجة لا تتع ،ا ببطلانهاأير يبدي صحتها 
بعقد  ختصاصبالاالقانون الداخلي المتعلقة  أحكامتحت عنوان  على الالتزام بالمعاهدات الدولية

ن أجوز للدولة ي نه "لاأعلى  1969لعام  ية فيينااتفاق من 46حيث تنص المادة  ،المعاهدات
خرق بمعاهدة ما قد تم على وجه ينطوي على عن موافقتها على الالتزام تستظهر بكون التعبير 

 بطال موافقتهالإبعقد المعاهدات كمبرر  ختصاصبالاقانونها الداخلي يتعلق  أحكاملحكم من 
 ."الداخليية من قواعد قانونها أساس أهميةبقاعدة ذات متصلا تلك ما لم يكن هذا الخرق بينا و 

لتزام بالمعاهدات في حالة عدم على الإموافقتها  إلغاءللدول المطالبة بهذا النص يسمح 
ات بين السلطات في ختصاصتوزيع الاو ن قواعد تحديد أخاصة  ،ات التصديقإجراء احترام

تصديق ال نأعلى  فالنصوص الدستورية في الجزائر تنص 3،الدولة من بين القواعد الجوهرية
من القانون  91/9لمادة ل طبقا صيل لرئيس الجمهوريةأ اختصاصعلى المعاهدات الدولية هو 

 .16/01رقم 

 

                                                           
 .45 المرجع السابق، محمد بوسلطان،1
 .13ص  المرجع السابق، ،أحمدعبد المنعم بن  2
 .4ص المرجع السابق، بوسلطان،محمد  3
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 للمعاهدة الرقابة الدستورية على القواعد الموضوعيةثانيا: 

المجلس  اختصاصريع ووضع النصوص القانونية ومدى وتتعلق هذه الرقابة بسلطة التش
القانون الدولي خاصة تلك المشمولة  أحكام في النظر في التداخل الذي يحدث بين الدستوري

القانون الوطني من  أحكامدق عليها من طرف الدولة من جهة و في المعاهدات الدولية المصا
 حكاممع الأ رضان لا تتعأهي فشرعية المعاهدة من الناحية الموضوعية  1،أخرىجهة 

حريات ية وحقوق و أساسوطنية ومبادئ  ثوابت ،من كتلة دستورية الموضوعية للدستور ككل
بتحريك الدولية المعاهدات على دستورية ال ةقاببسط ر مقيد عند ن المجلس الدستوري ألا إ ،عامة
ن سلطته لاتسمح له بتغيير أكما  ،لدن السلطات المخولة بذلك دستوريامن  الإخطار آلية

زيادة على الترخيص بالمصادقة عليها يرفض  أوتحويرها بل يقبلها كاملة  أو نصوص المعاهدة
لمجلس من قضاء ايمكن لرئيس الجمهورية المصادقة على بنود مخالفة للدستور بالرغم هذا 

 . هو ما يطلق عليه بالتصديق الناقصالدستوري بعدم دستوريتها و 

 1998 سنة نسانالدوليين لحقوق الإالعهدين  إلىالجزائر نضمت إسبيل المثال ى فعل
مع الدستور  رضاالمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية قد تتعن بعض نصوص العهدين أرغم 

تي تضمن حرية المنه  18ة الجزائرية مثل المادة ا الخاصة بالهوييافيما يخص بعض القض
تشمل حق  نسانالإ العالمي لحقوقعلان حرية الدين على ضوء الإف ،الدينالوجدان والفكر و 

إحدى  دولة تنص مع دستور رضامما قد يتع ،بينما يعتبر ذلك ردة في الاسلامتغيير الدين 
 2.سلام دين الدولةلإن اأعلى  مواده

 دستورية المعاهدات الدوليةعلى رقابة ال آثار :الفرع الثالث
جوازي  149المنصوص عليها في المادة للمعاهدات الدولية رقابة المجلس الدستوري  نإ

ها شأنبالمجلس الدستوري  إخطارففي حالة  ،الوجوبي على البرلمان بغرفتيهذلك بعد عرضها و 

                                                           
 .7ص ،السابقالمرجع  بوسلطان، محمد 1
 .20ص  ،المرجع السابق ،ولخضر نقيش أحمدعبد المنعم بن  2
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عكس ذلك فلا يتم التصديق  ن كانا  و يتم التصديق عليها تتمتع بالدستورية  الأخيرةوكانت هذه 
 1 ن نوجزها فيما يلي:أالات معينة يمكن لا باحتمإعليها 

الدول  أوضات مع الدولة و االدخول في مفبما يتوافق مع الدستور و  تعديل المعاهدة -
 .مقوماتهاو  الأمةا كان يمس بثوابت إذخاصة و  رضاالتعبطال إالمتعاقدة قصد 

ذلك خلال بقاعدة جوهرية و الإ إلىا كان التمسك بها يؤدي إذالتحلل من المعاهدة  -
 .فيينا لقانون المعاهداتية اتفاق من 46المادة نص وفق 

 .المعاهدة الدوليةل الدستور بما يتوافق و تعدي -
من التعديل الدستوري لسنة  186خلال نص المادة من  لقد تدارك المؤسس الدستوري

 التيلوقوع في مشاكل يصعب حلها و ل درءمعاهدات الدولية على الخطر الرقابة البعدية  2016
ذلك بتعديل الدستور سمو المعاهدات و  مبدأ إقرارلدستور بسمو ا مبدأعلى  ما بالتعديإ تندرج

خرق الالتزامات الدولية عند وقف العمل بتلك المعاهدة غير الدستورية  أو بما يوافق المعاهدة
قرارالتاثير على العلاقات الدولية و  ما يترتب عن ذلك منو  والتي تكون سارية المفعول،  ا 

المؤسس الدستوري حذو المؤسس الدستوري الجزائري حذو وبالرغم من  المسؤولية الدولية
ن هذه أنجد نه من ناحية الممارسة فإ الرقابة القبلية على دستورية المعاهدات مسألةالفرنسي في 

لمراقبة ة اليوم ياغ إلىته أالمجلس الدستوري منذ نش إخطارالرقابة غير فعالة لكونه لم يتم 
                                                    2 .دولية قبل دخولها حيز التنفيذمعاهدة  دستورية

 انيندستورية القو على رقابة ال :المطلب الثاني

بتقيد تدرج التشريع الذي يقضي  مبدأنتائج  ىحدإ انيندستورية القو على رقابة ال عتبرت
نه إجة فعلى منه در ألتشريع تشريع مخالف  أيا صدر إذعلى فبالتشريع الأدنى التشريع الأ

 4.خرآلوية نص على أو ما يجعل الرقابة مرتبطة بنزاع حول م 3،يكون غير شرعي

                                                           
 .25ص  ،السابقالمرجع نقيش، ولخضر أحمد بن المنعم عبد 1
 .9ص  المرجع السابق، ،يمةعيدة خزهر النجوم خرزي و  2
 .156ص  ،المرجع السابق رشيدة العام، 3
 .77ص المرجع السابق، سعيد بوالشعير، 4
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النص على خضوع على القوانين فيما يخص الرقابة الدستوري  المؤسسلقد أغفل و 
رقابة لم ينص صراحة على كما  وللا الفرع اللرقابة و هذا ما سنتناوله في القوانين الاستفتائية 

أما فيما  الفرع الثانيو هذا ما سنحلله في  وامر التشريعيةلأستثنائي المتمثل في الإالتشريع ا
الفرع خضعها لرقابة قبلية جوازية و هذا ما سنتطرق اليه في أفقد يخص القوانين العادية 

 .الثالث

 دستورية القوانين الاستفتائية على رقابةال :لوالأ الفرع 

جزائر ظهر نوع جديد من نظرا للتحولات العميقة التي عرفها النظام القانوني في ال
مانية ضمن طائفة التشريعات البرلستفتائية والتي تندرج القوانين أطلق عليه تسمية القوانين الإ

عدادها، و  إلىبالنظر  السامية، همية الموضوعات أ إلىكذا بالنظر تعقيد إجراءات تحضيرها وا 
 1التي تعالجها.

 ستفتائيةف القوانين الإتعريلا: أو 

ويعد هذا  ،عادية أوعضوية  أودستورية  يةقواعد قانون نشاءوسيلة لإ ستفتاءيعتبر الا
ستفتائي مجموعة من ويقصد بالقانون الإ 2،خير مظهرا من مظاهر الديمقراطية المباشرةالأ

فق و ا تحضيرهها و عدادإيتم القواعد المندرجة ضمن المجالات التشريعية المحجوزة للبرلمان 
عن طريق ها النهائي مقرون بمصادقة الشعب عليها إقرار لكن  ات التشريعية العاديةجراءالإ
  3.ستفتاءالا

عدادها عن طريق إعلى دستورية القوانين التي يتم  الدساتير رقابة سست بعضأ ولقد
طبقا لنص  1989المحكمة الدستورية منذ الدستور البرتغالي الذي خول  تهامثلأمن ، ستفتاءالا

 4.بصفة مسبقة ئيستفتاالإالقانون رقابة دستورية ومشروعية منه  223/2المادة 

 
                                                           

 .186ص ،أحسن رابحي، المرجع السابق 1
 .213ص ،المرجع السابق ،فطة نبالي 2
 .186ص  المرجع السابق، ،أحسن رابحي 3
 .213ص ،المرجع السابق ،فطة نبالي 4
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 ستفتائيةدستورية القوانين الإرقابة على حدود الثانيا: 

على فهو يسمو ستفتائي مكانة مهمة ضمن التدرج الهرمي للقوانين يحتل القانون الإ
من حيث الموضوعات  سمىأن القانون العضوي أرغم  ،القانون العضوي طبقا للمعيار الشكلي

القانون يسمو  أخرىمن جهة و  ،حكام الدستورلارتباطها بصلب أ ستفتائيمن القانون الا
قرار نظرا لتعقيد إجراءات إعداده و  لى القانون العاديستفتائي عالإ رتباط كليهما بنفس إرغم  ها 
 1.وهو المجال التشريعي المخول للبرلمان ختصاصالا

ه اعتبار تقييد سلطة الشعب ب ليةاشكإستفتائية الرقابة على دستورية القوانين الإ تطرحو 
 ستفتاءن يشكل الاأيمكن  أخرىجهة  لكن من ،2سيسيةأمالك السطة التمصدر كل السلطات و 

ن يتعرض له أالذي يمكن  يعلامالإ التضليلالتعتيم و سلطات بفعل على الفصل بين الخطرا 
يستغل لخدمة و  الأخرىات السلطات اختصاصن يتعدى على أللشعب فيمكن جمهور الناخبين 

 3.ا غير دستوريةأحكاممتضمنا ستفتائي القانون الإ صدورنتيجة الو غراض سياسية لفئة معينة أ

المعتمد عن طريق خضاع التشريع إا كان من غير الممكن إذنه أيرى بعض الفقهاء 
نه من إف ،الشعب إرادةه تعبيرا مباشرا عن اعتبار بلرقابة المجلس الدستوري اللاحقة  ستفتاءلإا

ن أمن دستوريته قبل  تأكدلين يعرض مشروع هذا التشريع لرقابة المجلس الدستوري أالضروري 
 4.يصوت عليه الشعب

الجزائري حق الرقابة على القوانين في غياب نص صريح يخول للمجلس الدستوري و 
العام لرئيس المتضمن "المسعى ة رقابة على القانون أيلم يمارس فإن هذا الأخير  ،الإستفتائية

بتاريخ الشعبي  ستفتاءعلى الا الذي عرض الوئام المدني"تحقيق السلم و  إلىالجمهورية الرامي 
المحددة اته ختصاصلإالعملية فقط طبقا علان عن نتائج تلك الإ، بل اكتفى ب1999سبتمبر 16

                                                           
 .195ص ،المرجع السابق ،أحسن رابحي 1
 .2016الدستوري لسنة من التعديل  8و 7المادتين  انظر 2
 .215-214ص ص ،المرجع السابق ،فطة نبالي 3
 .221ص المرجع نفسه، 4
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 ستفتاءلإعمليات االمتعلقة بالسهر على صحة  ،من التعديل الدستوري 182الفقرة الثانية في 
 1.علان عن نتائج هذه العملياتالإلتشريعية و اات نتخابلإارئيس الجمهورية و  نتخابا  و 

بة سابقة على لا رقاإمارس المجلس الدستوري الفرنسي لا ين إف مقارنة بالتجربة الفرنسيةو 
رقابة القانون  1962فمبرنو  6في قتضى قرار مؤرخ مرفض ب فقد ،ستفتائيدستورية القانون الإ

مؤرخ  خرآبمقتضى قرار  هذا القرار تأكد 1962اكتوبر  28 ستفتاءإعتماده بمقتضى إالذي تم 
فالشعب ، الأمة إرادةعن ا مباشر  االقوانين تعد تعبير ن تلك أبحجة  ،1992سبتمبر 23في 

 2.ن يخضع للرقابةألا يمكن  صاحب السيادة

 التشريعية مراو دستورية الأ على رقابة ال :الفرع الثاني
 ن تكون هذهأصيل للبرلمان إلا أنه قد يحدث أ ختصاصإالتشريع هو ن صل أالأ
عاجل لمواجهتها صدار تشريع إستثنائية تتطلب إتظهر في نفس الوقت ظروف غائبة و السلطة 

ة عودة السلطة ياغ إلىفتتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في مجال التشريع 
 3.صليةالأ

 ريعيةالتش امرو تعريف الأ  لا:أو 

ات في معناه النسبي الفصل بين السلط أحد تطبيقات مبدأالتشريعية  امرو الأ تعتبر
قد تعددت التسميات الدالة عليها لو لية لدمج السلطات آوصفها ب إلىالحد ن يصل المرن دون أو 

شتراعية في المراسيم الإ الفقه المصري،شريع و التلوائح الضرورة حسب  لوائح تفويضية،بين 
 4.مراسيم بقوانين في التشريع الجزائري أوالمراسيم التشريعية  أوامر و الأ اللبناني،التشريع 

                                                           
 .217-216ص صالمرجع السابق،  نبالي، فطة 1
 .219ص ،المرجع نفسه 2
 .41-40ص ص المرجع السابق، كريوعات، أحمد 3
ادة الماجيستير في مذكرة مقدمة لنيل شه ،الجزائرالتشريع بأوامر و اثره على السلطة التشريعية في  السعدي ساكري، 4

-2008 ،م البواقيأ جامعة العربي بن مهيدي، العلوم السياسية،كلية الحقوق و  ،تخصص قانون الادارة العامة ،القانون العام
 .11ص ،2009
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لها قوة القانون تصدرها السلطة التنفيذية  قراراتنها ي على أو اعرفها الدكتور الطمولقد 
ذلك بتفويض خاص من السلطة لا التشريع و لها إو االتي لا يتنلتنظم بها بعض المسائل 

 1.التشريعية

نظمة ة قديمة للتشريع الحكومي حيث عرفت في الأها تقنينبأ الدكتور شريط عرفهاكما 
ة التي يحتكرها رئيس نها الوسيلعلى أكما عرفت  ،روبية التقليدية والحديثةو البرلمانية الأ
حالة الضرورة  ملتهافي المجالات المحجوزة أصالة للبرلمان والتي أو  ،يعنتاج التشر الجمهورية لإ

وذلك لمدة  فضلا عن التشريع فيها ابتداء ،ات قائمةلغاء تشريعإ أوفتخوله الحق في تعديل 
 2.جراءات خاصة تنص عليها الدساتيروضمن إ ،محددة زمنية

 امر التشريعيةو المجلس الدستوري على دستورية الأ  رقابةنطاق  ثانيا:
خاصا تستقل به  التي تعتبر مجالاالقائمة بذاتها  أوعن التنظيمات المستقلة فضلا 

لرئيس الجمهورية منح المؤسس الدستوري الجزائري  3،ولا تستند فيه للتشريع السلطة التنفيذية
 لعلو مكنة التشريع بأوامر  1989ستثناء دستور إب عبر مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر

لكون الأوامر التشريعية آنذاك إكتست صبغة متميزة  كانت 1963ستورية لسنة التجربة الد
 رئيسان يطلب ذلك بعد  "المجلس الوطني"الأصيل من صاحب الإختصاص تفويضية 

في أجل ثلاثة و تعرض في مجلس الوزراء  هذه الأخيرة و تتخذ ،الجمهورية و لمدة محدودة
  4.( أشهر على مصادقة المجلس الوطني3)

                                                           
 .12-11،ص صالسابق المرجعساكري، السعدي 1
 .17-16ص ص المرجع نفسه،  2
 52، المرجع السابق ،ص إخطار المجلس الدستوريسليمة مسراتي،3
:"يجوز لرئيس الجمهورية ان يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق  1963من دستور  58تنص المادة  4

اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تتخذ في نطاق مجلس الوزراء،  وتعرض على مصادقة المجلس في أجل 
 أشهر." ثلاثة 
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 21976ي دستور  عكس 1الدستوري لرقابة المجلس الدستوريكما أخضعها المؤسس 
       3. 1996و

الجمهورية لرئيس  142فقد منحت المادة  2016التعديل الدستوري لسنة  أما فيما يخص
خلال العطل  أوحالة شغور المجلس الشعبي الوطني عاجلة في امر في مسائل أو أن يشرع ب
تخذها على االنصوص التي ويعرض رئيس الجمهورية مجلس الدولة،  أيبعد أخذ ر  ،البرلمانية

عليها امر التي لا يوافق و الأ تعد لاغيةل دورة له لتوافق عليها و أو في كل غرفة من البرلمان 
 المذكورة في المادةستثنائية امر في الحالة الإأو كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع برلمان، الب

 امر في مجلس الوزراء.و وتتخذ الأر، من الدستو  107

يمتلك صلاحية التشريع ن رئيس الجمهورية سالفة الذكر أ 142من نص المادة  نستشف
  .سثنائيةالحالة الإالعادية و في الحالة  امرأو ب

 ي الحالة العاديةامر فأو التشريع ب/1

 2016ضاف التعديل الدستوري لسنة حيث أ ،من القيودبمجموعة الحالة هذه  قيدت لقد
امر تشريعية أو أصبح لا يشرع بن رئيس الجمهورية والتي يفهم منها أ في مسائل عاجلةعبارة 

من  96)بسبب الحل بقوة القانون حسب المادة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 
من التعديل  147رادة رئيس الجمهورية حسب المادة إالحل ب أو 2016التعديل الدستوري لسنة 

صبحت تقدر بشهرين حيث يجتمع أفي حالة العطل البرلمانية التي  أو (،2016وري لسنة الدست
كل سنة مدتها في دورة عادية واحدة  2016من التعديل الدستوري  135البرلمان حسب المادة 

وهذا خلافا لما كان عليه  هناك مسائل مستعجلةذا كانت إ لاإ ،قل( أشهرعلى الأ10ة )عشر 
 1996.4الحال في دستور 

                                                           
:"يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس  1963من دستور  64تنص المادة  1

 الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني."
، يتضمن 1976نوفمبر  22ه الموافق ل  1396ذي القعدة عام 30المؤرخ في  97-76الصادر بالأمر رقم  1976دستور  2

 .1396عام  ذو الحجة 2دستور الجمهورية الجزائرية الديممقراطية،الجريدة الرسمية المؤرخة في  إصدار 
 .208فطة نبالي ،المرجع السابق ،ص  3
 .1996من دستور  124انظر المادة  4
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باستشارة مجلس  في الحالة العادية امرأو سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع ب كما قيدت
ذها تخإالتي  الموافقة الصريحة من البرلمان بعد عرضه للنصوص إلىضافة ه إأيوأخذ ر الدولة 
 .استثنائية دورة أوعادية دورة  كانت سواءذا الاخير ل دورة لهأو في 

 للسلطة التشريعية في المجال المخصص امرأو ن يشرع بوعليه فإن لرئيس الجمهورية أ 
من التعديل الدستوري لسنة  140 مر بمجال نص المادةسواء تعلق الأ ،بمقتضى الدستور

من التعديل الدستوري  141بنص المادة المتعلق  أوالخاص بمجال القوانين العادية  2016
 ختصاصلإخر يعهد فيه الدستور اآبنص  أو الخاص بمجال القوانين العضوية، 2016لسنة 

 1.بالتشريع للبرلمان

يقره البرلمان بالموافقة بلا شك عملا مر التشريعي الذي عتبر الأيساس وعلى هذا الأ
على الرغم من على دستورية القوانين بة مما يجعله يخضع للرقا قوة القانون ومداهحائزا لتشريعيا 

نه من حيث الذي يبقى يرواح مكاهذا خلافا للمرسوم الرئاسي  ،يلزم ذلك عدم وجود نص صريح
 2.مروحجية من الأكونه مجرد قرار إداري أقل قوة 

فإذا عضوية أو ما قوانين عادية إالمتخذة من طرف رئيس الجمهورية  امرو وتتضمن الأ
 مام حالتين:فنكون أجازها رفضها البرلمان فتعد لاغية أما إذا أ

لرقابة دستورية  تخضع وبالتاليتخذت في مجال القوانين العادية اامر و إما أن هذه الأ -
باستثناء  ق،حال بهذا دستوريا المخولةلجهات خطار من طرف ابناء على إ قبلية يةاختيار 

موضوع   2016من التعديل الدستوري لسنة  114المعارضة البرلمانية إذ حصرت المادة 
 3إخطار هذه الأخيرة في القوانين المصوت عليها فقط .

وهنا  الوجوبية القبليةفرض خضوعها للرقابة والتي ت نها تتضمن قوانين عضويةأ أو -
عليها عملا بالمادة خطار المجلس الدستوري بها بعد موافقة البرلمان إ حول وجوبشكال يطرح إ
عرضها على المجلس  والتي اشترطت 2016لسنة من التعديل الدستوري خيرةالفقرة الأ 141

                                                           
 .126ص  ،رجع السابقالم ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر سليمة مسراتي، 1
 .23ص ،المرجع السابق ساكري،السعدي  2
 .66ص المرجع السابق، رابح بوسالم، 3



 مجالات ضمان آلية الإخطار لمبدأ سمو الدستور:                               ثانيالفصل ال

 

110 

صدارها من إقبل على المجلس عرضها نه على رئيس الجمهورية أم أ صدارهاالدستوري قبل إ
 1.وقبل عرضها على البرلمان طرفه

تشريعات  إلىامر لا تتحول و الأن هذه فهناك من يرى أ ،لةراء حول هذه المسأنت الآياتب
يار عتمادا على المعإتبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية وقبل ذلك برلمان عليها لا بعد موافقة الإ

وليس قبل  ،صدارهاها وقبل إدستوريتها بعد موافقة البرلمان عليوبالتالي وجب فحص  ،العضوي
القوانين العضوية لة تدخل في مجال أامر متى عالجت مسو والبعض الأخر يرى أن هذه الأ ذلك

مسبقا من طرف رئيس الجمهورية لفحص مدى مطابقتها عرضها على المجلس الدستوري وجب 
قرب في أ امرو هذه الأ تخاذإلضرورة ستعجال للفصل فيها نظرا حيث يمكنه طلب الإ ،للدستور

كونها تشمل  الرقابةعلى البرلمان ويوافق عليها ثم تكون محل ن تعرض أ إلىلا ينتظر و  ،وقت
المؤرخ في  07-97مر رقم ما تم العمل به عند إصدار الأهذا و  2،هامةستراتيجية و مجالات إ

 09-97مر رقم والأ حزاب السياسيةبالأالمتعلق المتضمن القانون العضوي  1997 /06/03
 3.اتنتخاببنظام الا المتعلق المتضمن القانون العضوي 06/03/1997المؤرخ في 

ة امر الصادرة طبقا للفقر و لس الدستوري في رقابة دستورية الأالمج ختصاصلإبالنسبة و 
والتي تمنح رئيس الجمهورية  2016من التعديل الدستوري لسنة  138من المادة ة الحادية عشر 

 75 قصاهأ جلفي أ عليه البرلمانتصويت  مر في حالة عدمأ بموجب صدار قانون الماليةحق إ
المتعلق  12-16من القانون العضوي  44فلقد أكد المشرع في المادة  ،هإيداعيوما من تاريخ 

ت الوظيفية بينهما وبين ا العلاقالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذبتنظيم ا
فبإمكانه أن  ،قوة التشريع أيعلى أن الأمر المتضمن قانون المالية له قوة القانون  ،الحكومة
الأمر الذي يجعله من الناحية القانونية قابلا للرقابة  ،عائدة للبرلمانيلغي المسائل ال أويعدل 
لكون  نظرا مر،وايبقى مطروحا حول الطبيعة القانونية لهذا الأالفقهي لكن الإشكال  ،دستوريا

                                                           
 .41ص المرجع السابق، ،كريوعات أحمد 1
  .128-127ص ص  ،المرجع السابق ،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر سليمة مسراتي، 2
يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن  ،06/03/1997المؤرخ في  97ر.أ.ق.عض/ م.د/  /02رأي المجلس الدستوري رقم  3

 .06/03/1997، الصادر في 12القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، الجريدة الرسمية العدد 
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الراجح في الجزائر فإن الأمر الصادر عن رئيس الجمهورية يبقى  المعيار العضوي هو المعيار
 1.على حد تعبير الأستاذ مراد بدرانمصدره وليس مضمونه  إلىبالنظر عملا إداريا 

 

 ستثنائيةلإامر في الحالة اأو التشريع ب/2

وجود من التعديل الدستوري  107عليها في المادة المنصوص الحالة يشترط لتقرير هذه 
ة ضرور و  سلامة ترابها أوها استقلال أوتورية الدس ن يصيب مؤسسات الدولةخطر داهم يوشك أ

ذا إف، بقوة القانون جتماع البرلمانإ ستماع لبعض الهيئات ولإستشارة بعض الشخصيات واإ
 أوللقانون العادي  هيمتد نطاق امرأو التشريع بمكن لرئيس الجمهورية أ هذه الشروط تتوافر 

دون النص على وجوب عرضها على  في مجلس الوزراء خيرةوتتخذ هذه الأ القانون العضوي
 .البرلمان ليوافق عليها صراحة

 ستثنائيةرة في الحالة الإدامر الصاو للأ القانونيةطبيعة التحديد حول  الفقهاء قد اختلفو ل
قرارات رئيس الجمهورية  اعتبرفجانب من الفقه نت مواقف الفقه الفرنسي في هذا الصدد يافتب

فئة قانونية من ها تنشئ اعتبار ب ،بمثابة قرارات من نوع خاصن تعد الصادرة في هذا الشأ
الصادرة ن قرارات رئيس الجمهورية خر يرى أآ اغير أن إتجاه ،على من القانون نفسهالأعمال أ

بحيث لا  ،ستثنائيةالحالة الإ إلىن قرار اللجوء في هذا الشأن هي من أعمال الحكومة شأنها شأ
الحالة  إلىز بين قرار اللجوء ن نميأساس أنه يستحيل أذلك على ن يراقبها و يمكن للقاضي أ

بين نوعين من التمييز  إلىتجاه ثالث ذهب إفي حين  ،ستنادا لهاالقرارات الصادرة إو ستثنائية الإ
صلا للسلطة أفتلك التي يقوم بها والتي تعود  ،الجمهوريةالقرارات التي يقوم بها رئيس 

والتي تدخل في المجال التنظيمي يقوم بها ما القرارات التي أ عمالا تشريعيةتعد أ ،التشريعية
ليس جهازا تنفيذيا و ه جهازا اعتبار ب رئيس الجمهوريةعن  دارية لكونها صادرةقرارات إ نها تعتبرفإ

ن القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في القول بأ إلىفقد ذهب  خيرأما الإتجاه الأ ،سياسيا

                                                           
م الدكتوراه علو رسالة لنيل شهادة  ،الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري ،سعاد ميمونة 1

 .175ص  ،2016-2015 ،تلمسانبلقايد، جامعة أبو بكر  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،في القانون العام
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وذلك  داري مهما كان المجال الذي تدخل فيه،الإستثنائية تبقى محتفظة بطابعها الحالة الإظل 
 1.دارية وليس هيئة تشريعيةهيئة إه اعتبار تخذها بإعلى أساس أن رئيس الجمهورية 

 إلىتجاه فقهي يميل إراء مختلفة فهناك خر قد عرف آالآما بالنسبة للفقه الجزائري فهو أ
قرار اللجوء  إلىا ستنادإ ،التي يتخذها رئيس الجمهورية في المجال التشريعين القرارات أ اعتبار
ن رئيس لأ لتي لا تخضع للرقابة القضائيةاعمال الحكومة تعد من أستثنائية، الحالة الإ إلى

ستاذ الدكتور مراد بدران تبناه الأخر آأما إتجاه  ،ه صاحب السيادةاعتبار الجمهورية يمارسها ب
نظرا لصدورها دارية تعد بمثابة قرارات إامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية و الأ اعتبرحيث 

 2.داريةإمن هيئة 

امر التشريعية في و من خلو الدستور من نص يخول المجلس الدستوري رقابة الأوبالرغم 
ي الدستوري الحق ف فللمجلس ،ممكنةتها الرقابة على دستوري مكانيةإن إفالحالة الإستثنائية 

من التعديل  182لمادة ل طبقا أحكام الدستورة يانه ملزم بحمالرقابة ما لم يوجد ما يمنعه لأ
لى أو ة الدستور ياحم لكونخطر حتى في الظروف الإستثنائية إذا ما أ ،2016الدستوري لسنة 

تخرج بشكل كبير عن ستثنائية ا  رئيس الجمهورية بسلطات واسعة و  تمتعجدر وذلك نتيجة و أ
لأحكام الدستور ه انتهاكتصرفات رئيس الجمهورية في حالة  وبالتالي قمع ،لوفنطاق المأ

امر المتخدة من قبل و بالنسبة للأ ن المشكل يردإلا أوينطبق الأمر ذاته على المجال التشريعي 
من الدستور  141مادة فالفي مجالات القوانين العضوية، رئيس الجمهورية في هذه الحالة 

ن إلا أ ،قبل إصدارها المجلس الدستوري أيتلزم رئيس الجمهورية بضرورة الأخد بر الجزائري 
 خذبالتالي فالألتحرك و مكانه التعذر بالظروف الخطيرة التي تستدعي سرعة ابإالجمهورية  رئيس

 3.امر ستقيدهو المجلس الدستوري قبل إصدار هذه الأ أيبر 

اختصاص على ءا اعتدإو  بيد رئيس الجمهوريةلية خطيرة آبأوامر يعتبر التشريع 
تحظ قد لا لتمرير التشريعات التي  رئيس الجمهورية صوصا إذا إستخدمهاخصيل لأاالبرلمان 
ئ و المستقر  غير دقيق يضبط هذا التشريع الإستثنائينظام قانوني في ظل  البرلمانبموافقة 

                                                           
 .178-177ص ص ،السابق المرجع ،سعاد ميمونة 1
 .180ص ، نفسه المرجع 2
 .262-261ص ص ،المرجع نفسه  3
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لتشريع بأوامر خاصة منذ تولي رئيس لكبير لظ اللجوء ايلحربة الدستورية في الجزائر للتج
للجريدة الرسمية للجمهورية حسب الموقع الرسمي . فعبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم الجمهورية 

من قائمة النصوص التشريعية المنشورة  الأوامر التشريعيةحصاء إومن خلال عملية زائرية الج
وهو ما قد ينذر بانتهاك  أمرا تشريعيا 63بلغت نجدها   2018إلى سنة  2002من سنة 

  للحقوق و الحريات العامة.

 

 دستورية القوانين العاديةعلى رقابة ال الفرع الثالث:

ضمن عن الإرادة العامة  التي تعبريتم سن القوانين العادية من طرف السلطة التشريعية 
لة لتفادي أن يصبح الأخير فإن أفضل وسي مبدأ علو هذاة لياالحدود التي يرسمها الدستور وحم

 1.داة تعسف هو كفالة مراقبة دستوريته حسب تعبير الفقيه بيردوالقانون أ

 القوانين العاديةتعريف  لا:أو 

 أومشروع تقدمت به الحكومة  البرلمان بناء على عن تصدر تلك القوانين التي هي
تتم الموافقة عليها لتشريعية التي يصدرها البرلمان و النصوص اتلك  أي اقتراح تقدم به النواب

وضع  اختصاصدستور وزع ال دقو  2،في كلا غرفتي البرلمان طبقا للقواعد المعمول بها دستوريا
من التعديل  140حيث حدد بمقتضى المادة التنفيذية السلطتين التشريعية و انونية بين القواعد الق

 طلق مجال السلطة التنظيميةأالتي يشرع فيها البرلمان بينما  الميادين 2016 الدستوري لسنة
 16/01.3من القانون  143لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة عود ت تيال

 

 

                                                           
 ،سترمذكرة مقدمة لمتطلبات شهادة الما ،والقواعد المحددة لهالنظام الإجرائي لعمل المجلس الدستوري  ،عبد العزيز قناني 1

 .13ص ،2017-2016 ،الجلفة ،جامعة زيان عاشور ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .116ص  ، المرجع السابق،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،سليمة مسراتي 2
 .186ص فطة نبالي، المرجع السابق،  3
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 لرقابة المجلس الدستوريخضوع القوانين العادية : ثانيا

من النظام المحدد  5المادة و  2016من التعديل الدستوري لسنة  186/1نصت المادة 
ها ثر إعلى  يصدرلرقابة قبلية جوازية ع القوانين و خضعلى لقواعد عمل المجلس الدستوري 

 .الجهات المخولة دستوريا بذلكطرف من  إخطاربناءا على  اأير المجلس الدستوري 

ن رئيس الجمهورية إف 2016من التعديل الدستوري لسنة  144المادة وبالرجوع لنص 
خطرت سلطة من أا إذنه أغير  ،اهأيمن تاريخ تسلمه  ابتداءثلاثين يوما  أجليصدر القانون في 

يوقف هذا  لمجلس الدستوري قبل صدور القانونا 187في المادة السلطات المنصوص عليها 
من  189المادة حددها تالتي حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط  جلالأ

 .2016التعديل الدستوري 

 ةالمخول لسلطاتا حول الوقت الذي يجب على إشكالا يطرح تحريك الرقابة السابقةإن 
من  143نص المادة  إلى بالرجوعو  1،المجلس الدستوري قبل صدور القانون إخطار اقانون

 الأمةمجلس دد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و الذي يح 02-99العضوي رقم القانون 
 أحكاممع مراعاة ": أنهالتي تنص على بينها وبين الحكومة و كذا العلاقات الوظيفية و  وعملهما
الذي يصادق النص النهائي  الأمةيرسل رئيس مجلس ، من الدستور 167و 166المادتين 

شعر رئيس المجلس الشعبي يام و أيالجمهورية في غضون عشرة رئيس  إلىالأمةعليه مجلس 
المجلس  إخطارالجمهورية ن لرئيس أيتضح لنا ، بهذا الارسال"رئيس الحكومة الوطني و 
تحريك الرقابة السابقة عن صدور القانون عند تسلمه نص القانون المصادق عليه الدستوري و 

ما يصدر القانون وبالتالي دخوله حيز إن يوما يله في ذلك ثلاثالبرلمان و من طرف غرفتي 
فيمكنها ذلك  الإخطاربخصوص باقي جهات ما أ، صداريطعن في دستوريته قبل الإ أوالتنفيذ 

 ن يقوم رئيس الجمهوريةأقبل  أي ،ى القانون من طرف الغرفة الثانيةبمجرد التصديق عل
 2.يصبح واجب التنفيذالقانون و  إصدارب

                                                           
    .118ص  ، المرجع السابق،نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،سليمة مسراتي 1
 .119ص  ،المرجع نفسه 2
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لا يتعداها و  الإخطارالمجلس الدستوري رقابته على النصوص المذكورة في رسالة يبسط 
 أخرىنصوص  أوالمخطر به بنص  جراءالإ أوالنص رتباط إلة لا في حاإبقية النصوص  إلى

خطر أالذي  صليالأ جراءالإ أوالنص القيام برقابتها بما يتصل و في هذه الحالة يمكن للمجلس 
وفي حال الإخطار يوما من تاريخ  (30ه في ظرف ثلاثين )أير يعطي المجلس الدستوري وبه 

 1.امأي( 10عشرة ) إلىبطلب من رئيس الجمهورية  جلهذا الأ يخفض وجود طارئ

 القوانين العادية دستورية رقابة المجلس الدستوري علىآثار  ثالثا:

ى المجلس أرتاا إذنه فإ 2016من التعديل الدستوري لسنة  191 المادة وفقا لما ورد في
من اليوم  ابتداءه أثر يفقد خير فإن هذا الأ غير دستوريتنظيميا  أون نصا تشريعيا أالدستوري 

كان و  دستورية حكمبعدم ا صرح المجلس الدستوري إذما أ، الذي يحدده قرار المجلس الدستوري
ن النص إف، هشأنبالنص المخطر  أحكامهذا الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي 

حكم ا اقتضى الفصل في دستورية إذة فالجهة المخطر  إلىالذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد 
موضوع  حكاملها علاقة بالأها و شأنبلم يخطر المجلس الدستوري  أخرى حكاملأ التصدي
ترتب فصلها عن دى لها و تص أوخطر بها أالتي  حكامالتصريح بعدم دستورية الأن إف الإخطار

المخطرة وهذا ما الجهة  إلىنه في هذه الحالة يعاد النص إة فبقية النص المساس ببنيته كامل
 2.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 7و 6 تينجاء في نص الماد

الخاص بقانون  01القرار رقم  هذا المجالفي عمل المجلس الدستوري  علىمثلة ومن الأ
درس فيها  التي 6بند 128خطر به حول المادة أالذي و  6/8/1995الصادر في ات نتخابالا

ذو من القانون المجلس هذه النقطة دون سواها  من مراقبة النص فلابد خطر المجلس بكامل أا ا 
اص بمحافظة الجزائر الكبرى الذي الخ الأساسيومثال ذلك القانون  ،النص القانوني بكامله

                                                           
كملة لمقتضيات نيل شهادة مذكرة م ،2016المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعديل الدستوري  ،سفيان يحياتن 1

 المسيلة، جامعة محمد بوضياف، مؤسسات عمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،تخصص دولة و  الحقوق،في  الماستر
 .28ص ،2015-2016

 .22ص المرجع السابق، ،وياالعربي حمد 2
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 27/02/2000بتاريخ  2النص القانوني بكامله وكان قرار المجلس رقم  بمراقبةخطر المجلس أ
 1.بعدم دستوريته

 القانونسابقة عن صدور  ية على دستورية القوانينختيار الاالرقابة بالرغم من كون 
نها غير فعالة من ألا إتطبيقها و ا هإصدار النصوص غير الدستورية قبل  استبعادوبالتالي 

 إحجام ليةالاحتميرجع السبب و الدستور  حترامضمانة كافية لالا تشكل  كونهاالناحية العملية 
ممارسة هذا الحق المجلس الدستوري  إلىالقوانين  إحالةالدستور من حق الجهات التي مكنها 

ن ن يكو أدون حيز التطبيق مشابا بعدم الدستورية  إلىيخرج و ن يصدر قانون أنتيجة يحتمل الوب
 2.هءلغاإمكان بالإ

 التنظيماتالرقابة على دستورية  المطلب الثالث:
 ،السياسية المعاصرة الأنظمةقصوى في ظل  أهميةذات تعد رقابة دستورية التنظيمات 

محدود الغير جهها المجال أو  إحدىالتي تعد و حيث تبرز هيمنة السلطة التنفيذية بوضوح 
المجلس الدستوري في ن يلعبه أية الدور الذي ينبغي من هذه الناحيظهر و  ،للسلطة التنظيمية

 3.الذي يعود للبرلمانة المجال التشريعي ياحم

 : تعريف التنظيماتلوالأ  الفرع

لىكلمة نظام و  إلى قد ترجمتو  Règlementن كلمة تنظيم مرادفة للكلمة الفرنسية إ  ا 
 الأساسيالقانون بالتشريع الفرعي تمييزا لها عن  يتكما سمكلمة لوائح في القانون المصري 

تشريع في المواضيع الخارجة عن نطاق الممنوحة للسلطة التنفيذية للداة الأ وتعتبر 4،العاديو 
تسن لتطبيق القوانين فهي من ما التنظيمات التي أ رئيس الجمهورية اختصاصذه من هو القانون 

 5.لو الأالوزير  اختصاص

                                                           
 .157ص المرجع السابق، ،رشيدة العام 1
  .121ص  السابق،، المرجع نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،سليمة مسراتي 2
 .126ص ،المرجع السابق ،عزيز جمام 3
 .42صأحمد كريوعات، المرجع السابق،  4
 .161ص  ،المرجع السابق ،رشيدة العام 5
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 مجال الرقابة على دستورية التنظيمات :الفرع الثاني

في دستورية التنظيمات  أير ن يفصل بأللمجلس الدستوري  نأعلى  186/1تنص المادة 
وهذه السلطة  ،من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 5كدته المادة هو ما أو 

"يمارس  نأالتي تنص على من الدستور  143بموجب المادة التنظيمية مخولة للسلطة التنفيذية 
يندرج تطبيق القوانين  ،غير المخصصة للقانون المسائلرئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في 
 ."لو الأفي المجال التنظيمي الذي يعود للوزير 

الذي تضطلع به السلطة ن الدستور يتعرض لنوعين من المجال التنظيمي أالملاحظ و 
في غير الذي يمارسه و  المجال التنظيمي المستقل الذي يعود لرئيس الجمهورية، التنفيذية

لذي يندرج في ا لو الأد للوزير المجال التنظيمي المشتق الذي يعو و  ،المسائل المخصصة للقانون
 1.تطبيق القانون إطار

التنظيم  إلىن رقابة دستورية التنظيم لا تمتد أكيد على أينبغي التوضمن هذا المجال 
)مجلس  داريللقضاء الإلتنفيذ القوانين الذي يعود الفصل في شرعيته الصادر  أيالتنفيذي 
ي شكل قواعد تقتصر على التنظيم المستقل الذي يصدر عن رئيس الجمهورية فنما ا  الدولة( و 

ن كان يكتسي ا  مرتبة القانون و  إلىنه لا يرقى شكلا أ مرالأة ما في ياغ ،عامة مجردة كالتشريع
 2.تلك الصفة في جانبه الموضوعي

من التعديل الدستوري لسنة  140،141المادتين قد حدد المؤسس الدستوري بمقتضى و 
طلق مجال السلطة التنظيمية الذي يعود لرئيس أالتي يشرع فيها البرلمان بينما  الميادين 2016

على وم المجلس الدستوري ببسط رقابته يق شأنوفي هذا المنه  143لمادة ل طبقا الجمهورية
مجال القانون  إلىالتنظيمي يتعدى المجال  حينما أي 3،بين التنظيم والتشريع ختصاصتوزيع الا

المحددة بصفة  ختصاصقواعد الا احترامفيراقب مدى العكس  أو في الدستورالمنصوص عليه 
 .ات الدستوريةجراءالإو ه للمبادئ آثار ومدى مطابقة واضحة في الدستور لكل منهما 

                                                           
 .124ص  ،، المرجع السابقنظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،سليمة مسراتي 1
 .78ص المرجع السابق، سعيد بوالشعير، 2
 .256ص  ،المرجع السابق ،فطة نبالي 3
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 إلىفي المجال التنظيمي الدستوري من طرف الجهات المعنية  المجلس يتم إخطارولم 
ه حول قانون النظام الداخلي إخطار على هذا المجال بمناسبة  نما قام بعملية الرقابةا  و اليوم ة ياغ

ات السلطة اختصاصالبرلمان على  تعدي لسحيث لاحظ المجللمجلس الشعبي الوطني 
 .التنظيمية

عقد  إمكانية تدخل"منه  4في المادة جاء  28/08/1989في  المؤرخ 1ه رقم أير في ف
خر من التراب الوطني غير الجزائر أمكان  أيفي  ،تثنائيةساته في ظروف اسجل المجلس
 ،ستثنائيةالحالة الإمن الدستور التي تحدد  87ن هذا الحكم يمكن تقريبه من المادة إف "العاصمة

ستثنائية التي تستوجبها المحافظة على ات الإجراءالإ اتخاذحق تخول رئيس الجمهورية وحده و 
لكن المجلس الشعبي الوطني حين نص على ذلك بكيفية  ،مؤسسات الجمهوريةو  الأمة استقلال
 إحدىعلى  اوبالتالي يعتبر تعديمن الدستور  87قامته المادة أالذي  مبدأخالف ال أخرى

 .1ات رئيس الجمهوريةاختصاص

نظيمي الذي ته للمجال التياحم إطارفي  12رقم  المجلس الدستوري أير في اء كما ج
 ،123و 122من المادتين نه يستنتج من الدستور لاسيما أا اعتبار و -"أنه يعود لرئيس الجمهورية

استفادته في سفره في و  ،لعضو البرلمانالمرتبطة بالمهمة الوطنية ن المرتبة التشريفية اللائقة و أ
اضيع لا تندرج ضمن بصفته البرلمانية مو التشريفات المرتبطة الداخل والخارج من المساعدات و 

 ،مجال القانون
 125ى من المادة لو الأبموجب الفقرة  صراحة، ن المؤسس الدستوري ينصأا اعتبار و  -

التنظيمية فيها للسلطة  ختصاصن المسائل غير المخصصة للقانون يعود الاأ من الدستور،
 لرئيس الجمهورية،

ضمن هذا القانون  أعلاهدرج المواضيع المذكورة أن المشرع حين أا بالنتيجة اعتبار و  -
 2."الفصل بين السلطات مبدأيكون قد خالف 

ت من مجال رقابة التنظيماخرج الدستور الفرنسي أقد ف على خلاف الدستور الجزائري
تنظيم يدخل موضوعه في المجال التشريعي فلا يمكن  اتخاذففي حالة  ،المجلس الدستوري

                                                           
 .163-162ص ص  المرجع السابق، ،رشيدة العام 1
 .198ص  ، المرجع السابق،فطة نبالي 2
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مجلس الدولة الذي  إلىفي مجال هذه الرقابة  ختصاصيعود الاو  للمجلس الدستوري التدخل
 1.ز السلطةو ان يلغي التنظيم لتجأيمكن 

 دستورية التنظيماتعلى رقابة ال آثار الفرع الثالث:

الحكم غير قابل للفصل  كان ذلكبعدم دستورية حكم من نص تنظيمي و ن التصريح إ
 2صل النآم شأنمع المؤسسات المعينة بعن باقي النص يعاد للجهة المخطرة التي تتصرف 

ذا اقتضى  أخرى لم يخطر المجلس الفصل في دستورية حكم تنظيمي التصدي لأحكام وا 
التصريح بعدم دستورية الأحكام فإن  الدستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار،

أو تصدى لها و ترتب عن فصلها عن بقية النص المساس ببنيته كاملة، يؤدي التي أخطر بها 
 3 إلى إعادة النص إلى الجهة المخطرة .في هذه الحالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .201ص  ، السابق المرجعفطة نبالي ، 1
 .80ص  المرجع السابق، سعيد بوالشعير، 2
 .2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  7انظر المادة  3
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 الثاني ملخص الفصل

الدستوري مجالا واسعا  قر المؤسسأتفوقه على باقي القوانين الدستور و ضمانا لسيادة 
فبسط خضع المنظومة القانونية لنوعين من الرقابة السابقة أللرقابة على دستورية القوانين حيث 

الهدنة ومعاهدات السلم  يات اتفاق رقابة قبلية وجوبية على دستورية التعديلات الدستورية،
رقابة قبلية جوازية على دستورية الداخلي للبرلمان للدستور و النظام ضوي و مطابقة القانون الع

 التنظيمات .المعاهدات، القوانين و 

لناحية الشكلية نجع منح للمجلس الدستوري مكنة الرقابة الشاملة من اأوتعزيزا لرقابة 
المؤسس الدستوري  غفلأخرى أمن جهة لكن  ،الموضوعية خاصة في مجال رقابة المطابقةو 
 .كمشاريع القوانين الاستفتائيةلرقابة ل هامة قواعد قانونية ضاعخإ

 خلال عدمعلى الجانب التشريعي من هيمنة رئيس الجمهورية ساهم في تكريس كما  
للرقابة  الاستثنائية الحالة أوالعادية  في الحالة سواء امر التشريعيةو لأخضاع اإ نصه على

 .القبلية الوجوبية

التي اعتمدها المؤسس الدستوري الجزائري من خلال  وبالرغم من ايجابيات الرقابة القبلية
من خلال منع صدور المقتضيات صونا لمبدأ سمو الدستور  2016التعديل الدستوري لسنة 

الفواعل رادة إارتباط الرقابة القبلية الجوازية ب إلا أن و دخولها حيز النفاذغير الدستورية 
 الآداءأدى إلى تكريس نوع من الجمود و انعكس سلبا على  الدستورية المحركة لآلية الإخطار

 الوظيفي للمجلس الدستوري فيما يخص الرقابة على دستورية القوانين.
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 ةـــــــاتمــــــالخ

الرقابي للمجلس  ختصاصالا جاعةمرتبط بن الجزائر في الدستورسمو ضمان  نإ
مرنة جراءات إيتميز ب خطار فعالإلا بنظام إتى ألا يت الذيو  على دستورية القوانين الدستوري

ثيرات أعن التكل البعد بعيدة و  الحيادو ية ستقلاللاتتمتع باجهات من طرف ه كيحر ت يتمو 
متشبع بثقافة في ظل نظام ديمقراطي  حكام الدستورلأل محتم خرق يلأتتصدى  السياسية
ة ياهو بد 2016دستوري لسنة لعل التعديل ال، و الحرياتة الحقوق و ياحمو  ستورالدحكام أ احترام

 هاعتبار ب المجلس الدستوريالتي مست  بالنظر للتعديلات العميقة بناء دولة القانوننحو  طريقال
 .حكام الدستورأ احترامالتي تسهر على  الهيئة

على دستورية  طار الرقابةإفي  الإخطارالمتعلقة بنظام المعطيات  تحليل على ضوءو 
النظام المحدد لقواعد عمل و  2016في ظل التعديل الدستوري لسنة  القوانين في الجزائر
براز دور و  2016لسنة  المجلس الدستوري تم التوصل  سمو الدستورة مبدأ ياكضمانة لحم ها 

 :همهاأ لمجموعة من النتائج

 1996دستور  ظل ن فيعلى دستورية القواني لنقائص الرقابةبلورة المؤسس الدستوري  -
عن  2016الدستوري لسنة التعديل من خلال لممارسة الرقابة بشكل فعال صيغ جديدة جاد يإب

 جديدة سياسية تشمل فواعلخرى أب الإخطارلجهات المستهلكة  السياسية توسيع الصيغةطريق 
الوزير  :خلق نوع من التوازن بين السلطاتو  عطاء دفع جديد للرقابةإفي  مباشرتساهم بشكل 

فراد والأالتشريعية  على مستوى السلطةالبرلمان  أعضاء ،على مستوى السلطة التنفيذية لو الأ
ذ تغيرت من إ لرقابةلطبيعة اعتماد صيغة جديدة ، واالمباشر ق الطعن الدستوري غيرعن طري
 جوازية أوقبلية فقط سواء وجوبية  حاديةرقابة ذات طبيعة أ إلىلاحقة سابقة و  مزدوجة طبيعة

 .التي تعتبر رقابة بعديةمع استثناء آلية الدفع بعدم الدستورية و 

الدستوري في مجال الرقابة المجلس وحيدة لتحريك لية كآ الإخطارنظام عتماد على لإا -
 .Autosaisine التدخل الذاتي استبعادو  على دستورية القوانين

ه انفرادب الإخطارالدستوري لهيمنة رئيس الجمهورية في مجال النص تكريس  يةاستمرار  -
 الجوازي الإخطارالتي تغنيه عن  الرئاسي الاعتراضدوات وتمتعه بأالوجوبي  الإخطاربحق 
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 مجال العمل الرقابيفي  بطريقة غير مباشرة تحكمهذلك  إلى أضف، التفسيري الإخطارامتياز و 
 الذي صاحب المركز المتميز الدستوري للمجلس الدستوري من خلال تعيين رئيس المجلس

فصل الت و يصو للتلات و اجلسات المديرأس الاجتماعات و يعين المقرر و و  الإخطاريتلقى رسائل 
 .الصوت المرجحامتياز يملك و ا دستورية النصوص المخطر بهنهائي في ال

من جانب البرلمان  إلىكمشرع ثانوي كمؤسس مكمل و  بروز دور المجلس الدستوري -
نية مع أحكام الدستور ضمانا لانسجام النصوص القانو  تقنية التحفظاتلغاء و لإخلال تقنية ا

 .مضموناشكلا و 

 فلات العديد منابة على دستورية القوانين نتيجة إالرقل وجود قصور في مجا -
في ظل غياب نصوص دستورية صريحة ترفع  للرقابةخضوعها عدم التصرفات القانونية و 

 .دخل المجلس الدستوريتسمح بتو  اللبس

في الجزائر تعتريه عدة  الإخطارنظام  نأالنتائج السالفة الذكر نلحظ من خلال و 
 :نقائص نذكر منها

نظام السياسي القائم في ال مع ية القوانينعلى دستور  نسجام النظام الرقابياعدم  -
خضوع تبعية و  إلىمما يؤدي  ،هيمنة السلطة التنفيذية على جميع السلطاتالجزائر نتيجة 

ت متيازالااالمجلس الدستوري و لة تعيين رئيس أمسخصوصا  لهذه الأخيرة المجلس الدستوري
 . حكام الدستورأ صون ة الهيئة التي تسهر علىياستقلالى ة علالتي يتمتع بها مما يؤثر حقيق

عن  صادر تنظيم أودولية معاهدة  أيثارة عدم دستورية إعن  الإخطارحجام جهات إ -
النص  عدمخير و لأهذا االتي يتمتع بها  التنظيمية الواسعة سلطةال طارإفي  رئيس الجمهورية

 .للرقابة الوجوبية ستفتائيةلإالقوانين ا كذا مشاريعو  امر التشريعيةو لأا خضاعإ على دستوريا

 لها دستورياالجهات المخولة رادة إذ تتوقف فعاليته على إ الإخطارنظام نجاعة عدم  -
المتبعة  جراءاتلإا شفافيةعدم  إلىضافة لإبا، المباشر الوجوبي الإخطارستثنينا إذا إ هبتحريك

وكذلك عدم دقة الآجال  نشر الرسائلتسبيب و  خصوصا مسألةعلى دستورية القوانين في الرقابة 
 .فيما يخص مرحلة التحقيق والفصل
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حقوق المعارضة  بالخصوصو البرلمان  أعضاء صورية التعديلات خاصة فيما يخص -
حصر هذا الحق على و  ارتفاع النصاب القانونيو  الإخطار جراءاتإمن خلال تشديد البرلمانية 

 .القوانين المصوت عليها

 :التوصياتنقائص نقدم جملة من الاقتراحات و هذه ال داركو لت

عو  صلاح شامل للمنظومة السياسية من خلال الحد من هيمنة السلطة التنفيذيةإ - ادة ا 
 .يةاستقلالكثر لضمان أ الفصل بين السلطاتال مبدأ عموا  التوازن بين السلطات الثلاث 

 ليةآاعتماد  ية هيئة المجلس الدستوري من خلالاستقلالالحرص على حياد و  -
كذا و السياسية القائمة على الولاء للتعيينات  النسبة لرئيس المجلس الدستوري درءبا نتخابلاا
 .المقرر اختيارفي  خصوصا التخصصالكفاءة و  ر الخبرة وعتماد معياا

 اعتماد خلال من الرقابة في البرلمانية المعارضة وخصوصا البرلمانيين دورتفعيل  -
 المرتفع القانوني النصاب من والتخفيض الإخطار جهات لجميع وموحد بسيط تاجراءإ نمط

 للمعاهدات المعارضة خطارإ مجال وتوسيع القوانين لاقتراح المحدد القانوني النصاب باعتماد
 .والتنظيمات

لية للرقابة من خلال إخضاع هذه الآامر أو عادة ضبط النظام القانوني للتشريع بإ -
 ماإ التدخلمجال حصر و خيرة هذه الأتعديل ان من مناقشة و البرلمتمكين و القبلية الوجوبية 

 .قوانين عضوية أوقوانين عادية فقط بموجب  التشريع

كمشاريع القوانين  ر القانونية دون استثناءيياتوسيع مجال الرقابة لتشمل جميع المع -
وعدم تقييد رقابة المجلس  صريحة تكريس هذا التوسيع بموجب نصوص دستوريةو  ستفتائيةلإا

حكام أبل منحه هامش كبير من الحرية في رقابة جميع الدستوري في الأحكام المخطر بها فقط 
 .النص المخطر

 توجه نحوال هانجاح لالمباشر مستقبلا و في حاتقييم تجربة الطعن الدستوري غير  -
قوق مثل للحأة يالضمان حم في مجال الرقابة على دستورية القوانيننشاء محكمة دستورية إ

ت العامة.والحريا
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 .2018-2010:احصائيات عدد الإخطارات مابين 01الملحق رقم 

 

الدستوري الجزائري لسنوات : تقديمات لنشريات أحكام الفقه 02الملحق رقم 

 في مجال رقابة دستورية القوانين. 2014، 2013، 2010

 

 .2018-2002: احصائيات الأوامر التشريعية  منذ سنة 03الملحق رقم 
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 2018-2010:عدد الإخطارات مابين 01الملحق رقم 

 2010النصوص المدروسة والصادرة خلال سنة  
النسبة 
 المئوية

العدد  عدد الإخطارات
 الإجمالي

 طبيعة النص

 القوانين 08 / 0%

 الأوامر)موافق عليها بقوانين( 05 / 0%

الإتفاقيات والإتفاقات الدولية )تم التصديق عليها  10 / 0%
 بمراسيم رئاسية (

 النصوص التنظيمية )المراسيم الرئاسية ( 64 / 0%

 2011والصادرة خلال سنةالنصوص المدروسة 

50% 05 

 11ر.م.د//03رأي رقم -

مؤرخ في 
يتعلق 2011ديسمبر22

بمراقبة مطابقة القانون 
العضوي المتعلق بنظام 

الإنتخابات ،للدستور،الجريدة 
مؤرخة 1الرسمية عدد

 .2012يناير14في

رأي رقم -
،يتعلق بمراقبة 11ر.م.د//04

مطابقة القانون العضوي الذي 
حالات التنافي مع العهدة يحدد 

البرلمانية ،للدستور،الجريدة 
مؤرخة في  1الرسمية عدد

 .2012يناير 14

رأي رقم -
مؤرخ في 11ر.م.د//05

،يتعلق بمراقبة 2011يناير 22

مطابقة القانون العضوي الذي 
يحدد كيفيات توسيع تمثيل 

المرأة في المجالس المنتخبة 
،للدستور،الجريدة الرسمية 

يناير 14في مؤرخة 1عدد

2012. 

مؤرخ في 12ر.م.د//01رأي-

،يتعلق بمراقبة 2012يناير8

مطابقة القانون العضوي 
المتعلق بالأحزاب السياسية 
،للدستور،الجريدة الرسمية 

يناير 15مؤرخة في 2عدد

2012. 

رأي رقم -
مؤرخ في 12ر.م.د//02

،يتعلق بمراقبة  2012يناير 8

القانون العضوي بالإعلام 
ريدة الرسمية ،للدستور،الج

يناير 15مؤرخة في 2عدد

2012. 

 القوانين 10

 الأوامر)موافق عليها بقوانين( 03 / 0%

الإتفاقيات والإتفاقات الدولية )تم التصديق عليها  24 / 0%
 بمراسيم رئاسية (



 الملاحق
 

 

 النصوص التنظيمية )المراسيم الرئاسية ( 118 / 0%

 2012سنةالنصوص المدروسة والصادرة خلال 

22,22% 02 

مؤرخ 11د/م/د//01رأي رقم-

،يتعلق 2011يوليو6في 

بمراقبة مطابقة القانون 
العضوي الذي يحدد تنظيم 

المحكمة العليا وإختصاصاتها 
،للدستور.الجريدة الرسمية 

يوليو 31مؤرخة في 42عدد 

2011. 

مؤرخ 11د.م.د//02رأي رقم -

،يتعلق 2011يوليو6في 

القانون بمراقبة مطابقة 
العضوي المعدل والمتمم 

 98/01للقانون العضوي رقم 

 1998مايو 30المؤرخ في 

المتعلق باختصاصات مجلس 
الدولة وتنظيمه وعمله،الجريدة 

مؤرخة في 43الرسمية عدد 

 .2011غشت3

 القوانين 09

 الأوامر)موافق عليها بقوانين( 03 / 0%

الدولية )تم التصديق عليها الإتفاقيات والإتفاقات  25 / 0%
 بمراسيم رئاسية (

 النصوص التنظيمية )المراسيم الرئاسية ( 128 / 0%

 2013النصوص المدروسة والصادرة خلال سنة 

 القوانين 08 / 0%

 الأوامر)موافق عليها بقوانين( / / 0%

الإتفاقيات والإتفاقات الدولية )تم التصديق عليها  22 / 0%
 بمراسيم رئاسية (

 النصوص التنظيمية )المراسيم الرئاسية ( 86 / 0%

 2014النصوص المدروسة والصادرة خلال سنة

 القوانين 10 / 0%

 الأوامر)موافق عليها بقوانين( / / 0%

الإتفاقيات والإتفاقات الدولية )تم التصديق عليها  15 / 0%
 بمراسيم رئاسية (

 التنظيمية )المراسيم الرئاسية (النصوص  110 / 0%

 2015النصوص المدروسة والصادرة خلال سنة 

 القوانين 19 / 0%

 الأوامر)موافق عليها بقوانين( 02 / 0%

الإتفاقيات والإتفاقات الدولية )تم التصديق عليها  29 / 0%
 بمراسيم رئاسية (

 النصوص التنظيمية )المراسيم الرئاسية ( 93 / 0%

 2016النصوص المدروسة والصادرة خلال سنة 

26,66% 04 

رأي رقم -
مؤرخ 16ر.ت.د/م.د//01/16

،يتعلق 2016يناير 28في 

بمشروع القانون المتضمن 
التعديل 

الدستوري،للدستور،الجريدة 
مؤرخة في 6الرسمية عدد

 .2016فبراير3

 القوانين 15
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رأي رقم -
مؤرخ 16ر.ق.ع./م.د//02/16

،يتعلق 2016غشت 11في 

طابقة القانون بمراقبة م
العضوي المتعلق بنظام 

الإنتخابات ،للدستور،الجريدة 
مؤرخة في 50الرسمية عدد

 .2016غشت28

رأي رقم -
مؤرخ 16ر.ق.ع/م.د//03/16

،يتعلق 2016غشت11في 

بمراقبة القانون العضوي 
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة 

لمراقبة الإنتخابات 
،للدستور،الجريدة الرسمية 

غشت 28في مؤرخة50عدد

2016. 

رأي رقم -
مؤرخ 16ر.ق.ع/م.د//04/16

،يتعلق 2016غشت 11في 

بمراقبة مطابقة القانون 
العضوي الذي يحدد تنظيم 
المجلس الشعبي الوطني 

ومجلس الأمة،وعملهما،وكذا 
العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
الحكومة ،للدستور،الجريدة 

مؤرخة في 50الرسمية عدد

 .2016غشت 28

 الأوامر)موافق عليها بقوانين( / / 0%

الإتفاقيات والإتفاقات الدولية )تم التصديق عليها  36 / 0%
 بمراسيم رئاسية (

 النصوص التنظيمية )المراسيم الرئاسية ( 79 / 0%

 2017النصوص المدروسة والصادرة خلال سنة

18,18% 02 

 17ر.ق.ع/م.د//01رأي رقم -

مارس 16مؤرخ في 

،يتعلق بمراقبة مطابقة 2017

القانون العضوي المعدل 
للقانون العضوي رقم 

يوليو 17المؤرخ في 05/11

والمتعلق بالتنظيم 2005سنة 

القضائي ،للدستور،الجريدة 
مؤرخة في 20الرسمية عدد

 .2017مارس 29

رأي رقم -
مؤرخ في 17ر.ق.د//02

،يتعلق بمراقبة 2017يوليو 25

خلي لمجلس مطابقة النظام الدا
الأمة،للدستور،الجريدة 

مؤرخة في 49الرسمية عدد

 .2017غشت 22

 القوانين 11

 الأوامر)موافق عليها بقوانين( / / 0%
 

 الإتفاقيات والإتفاقات الدولية )تم التصديق عليها 21 / 0%
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 بمراسيم رئاسية (
 النصوص التنظيمية )المراسيم الرئاسية ( 122 / 0%

  

 2018المدروسة والصادرة خلال سنة النصوص 

22,22% 04 

رأي رقم -
مؤرخ في 18ر.ق.ع/م.د//01

،يتعلق 2018فبراير13

بمراقبة مطابقة القانون 
العضوي المعدل والمتمم 
للقانون العضوي رقم 

مايو 30المؤرخ في 98/01

والمتعلق 1998سنة 

باختصاصات مجلس الدولة 
وتنظيمه وعمله 

،للدستور،الجريدة الرسمية 
مارس 7مؤرخة في 15عدد

2018. 

رأي -
مؤرخ 18ر.ق.ع/م.د//02رقم

،يتعلق 2018غشت  2في 

بمراقبة مطابقة القانون 
العضوي المتعلق بقوانين 
المالية ،للدستور ،الجريدة 

مؤرخة في 53الرسمية عدد

 .2018سبتمبر2

رأي رقم -
مؤرخ في 18ر.ق.ع/م.د//03

راقبة ،يتعلق بم2018غشت 2

مطابقة القانون العضوي الذي 
يحدد شروط وكيفيات تطبيق 

الدفع بعدم الدستورية 
،للدستور،الجريدة الرسمية 

سبتمبر 5مؤرخ في 54عدد

2018. 

رأي -
مؤرخ 18ر.ق.ع/م.د//04رقم

،يتعلق 2018غشت 2في 

بمراقبة مطابقة القانون 
العضوي المتعلق بالمجمع 
الجزائري للغة الأمازيغية 

،الجريدة الرسمية ،للدستور
مؤرخ في 54عدد

 .2018سبتمبر5

 القوانين 18

 الأوامر)موافق عليها بقوانين( / / 0%

الإتفاقيات والإتفاقات الدولية )تم التصديق عليها  37 / 0%
 بمراسيم رئاسية (

 النصوص التنظيمية )المراسيم الرئاسية ( 98 / 0%
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 .2014، 2013، 2010الفقه الدستوري سنوات  نشرياتمن تقديمات  02الملحق رقم 
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 2018-2002منذ سنة   الأوامر التشريعيةاحصائيات  :03الملحق رقم 

 السنة  رقم الأمر والجريدة الرسمية عدد الآوامر

، الجريدة الرسمية  01-02أمر رقم - 04

  2002/ 15العدد 

، الجريدة الرسمية  02-02أمر رقم -

 15/2002العدد 

،الجريدة الرسمية  03-02أمر رقم  -

 2002/ 15العدد 

، الجريدة الرسمية  04-02أمر رقم -

  15/2002العدد 

2002 

،الجريدة الرسمية العدد  01-03أمر رقم - 14

12 /2003 

،الجريدة الرسمية العدد  02-03رقم أمر -

43/2003 

،الجريدة الرسمية العدد  03/03أمر رقم -

43 /2003  

، الجريدة الرسمية العدد  04-03أمررقم -

43 /2003 

،الجريدة الرسمية العدد  05-03أمر رقم -

44/2003  

،الجريدة الرسمية العدد  06-03أمر رقم -

44/2003 

،الجريدة الرسمية  07-03أمر رقم  -

 44/2003العدد 

،الجريدة الرسمية  08-03أمر رقم  -

 44/2003العدد 

،الجريدة الرسمية  09-03أمر رقم  -

 48/2003العدد 

،الجريدة الرسمية  10-03أمر رقم  -

 48/2003العدد 

،الجريدة الرسمية  11-03أمر رقم  -

 52/2003العدد 

 ،الجريدة الرسمية العدد12-03أمر رقم  -

52/2003 

،الجريدة الرسمية 21 -03أمر رقم  -

 67/2003العدد 

،الجريدة الرسمية  14-03أمر رقم  -

 42/2003العدد 

2003 

،الجريدة الرسمية  01-04أمر رقم - 1

  46/2004العدد
2004 

،الجريدة الرسمية العدد  01-05أمر رقم - 7

15/2005 

،الجريدة الرسمية  02-05أمر رقم  -

 15/2005العدد 

،الجريدة الرسمية  03-05أمر رقم  -

 50/2005العدد 

،الجريدة الرسمية  04-05أمر رقم  -

 50/2005العدد 

،الجريدة الرسمية  05-05أمر رقم  -

 52/2005العدد 

،الجريدة الرسمية  06-05أمر رقم  -

2005 
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 59/2005العدد 

،الجريدة الرسمية العدد  07-05أمر رقم 

59/2005 

،الجريدة الرسمية 01  -06أمر رقم - 12

 27/2006العدد  

،الجريدة الرسمية  02 -06أمر رقم -

 27/2006العدد  

،الجريدة الرسمية 03  -06أمر رقم -

 72/2006العدد  

،الجريدة الرسمية  04 -06أمر رقم -

 72/2006العدد  

،الجريدة الرسمية  05 -06أمر رقم -

 72/2006العدد  

الرسمية ،الجريدة  06 -06أمر رقم -

 72/2006العدد  

،الجريدة الرسمية 07  -06أمر رقم -

 72/2006العدد  

،الجريدة الرسمية  08 -06أمر رقم -

 72/2006العدد  

،الجريدة الرسمية  09 -06أمر رقم -

 59/2006العدد  

،الجريدة الرسمية  10 -06أمر رقم -

 50/2006العدد  

،الجريدة الرسمية العدد  11 -06أمر رقم -

65/2006 

،الجريدة الرسمية  12 -06أمر رقم -

 72/2006العدد  

2006 

، الجريدة الرسمية العدد 01-07أمر رقم - 04

26 /2007 

،الجريدة الرسمية 02  -07أمر رقم -

 26/2007العدد  

،الجريدة الرسمية 03  -07أمر رقم -

 47/2007العدد  

،الجريدة الرسمية  04 -07أمر رقم -

 59/2007العدد  

2007 

،الجريدة الرسمية  01 -08أمر رقم - 04

 27/2008العدد  

،الجريدة الرسمية العدد 02-08أمر رقم -

58 /2008 

،الجريدة الرسمية  03 -08أمر رقم -

 58/2008العدد  

،الجريدة الرسمية العدد 04-08أمر رقم -

66 /2008 

2008 

،الجريدة الرسمية   01 -09أمر رقم - 04

 2009/ 59العدد   

،الجريدة الرسمية   02 -09أمر رقم -

 2009/ 59العدد   

،الجريدة الرسمية  03  -09أمر رقم -

 2009/ 59العدد   

،الجريدة الرسمية  04 -09أمر رقم -

 61/2009العدد 

2009 

،الجريدة الرسمية   01  -10أمر رقم - 05 2010 
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 2010/  49العدد 

ية  ،الجريدة الرسم 02 -10أمر رقم -

 50/2010العدد 

،الجريدة الرسمية العدد 03 -10أمر رقم -

50 /2010 

،الجريدة الرسمية 04  -10أمر رقم -

 2010/ 50العدد 

،الجريدة الرسمية العدد  05 -10أمر رقم -

50/2010 

،الجريدة الرسمية  01 -11أمر رقم - 03

 2011/ 12العدد 

،الجريدة الرسمية  02 -11أمر رقم -

 2011/ 12العدد 

،الجريدة الرسمية  العدد  03-11أمر رقم -

13 /2011 

2011 

،الجريدة الرسمية العدد 01 -12أمر رقم - 03

08/2012 

،الجريدة الرسمية العدد   02 -12أمر رقم -

08/2012 

،الجريدة الرسمية العدد  03 -12أمر رقم -

08 /2012 

2012 

/ / 2013 

/ / 2014 

،الجريدة الرسمية العدد 01 -15أمر رقم - 02

40 /2015 

،الجريدة الرسمية العدد 02 -15أمر رقم -

40 /2015 

2015 

/ / 2016 

/ / 2017 
/ / 2018 

63 
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 قـــــــــائــــــــــمــــــة المــــراجــــع
I. باللغة العربية 

 ةلا: النصوص القانونيأو 

  الدساتير                                                      /1     

 . 64 العدد الرسمية بالجريدة الصادر 1963 سبتمبر 10 في المؤرخ 1963 دستور -1
 ه 1396 عام القعدة ذي30 في المؤرخ 97-76 رقم بالأمر الصادر 1976 دستور -2

 الجزائرية الجمهورية دستور إصدار يتضمن ،1976 نوفمبر 22ل الموافق
 .1396 الحجةعام ذو2  في المؤرخة الرسمية الديممقراطية،الجريدة

 عام رجب 22في المؤرخ 18-89 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر 1989 دستور -3
 االمؤرخة 09 العدد الرسمية بالجريدة الصادر 1989 فيفري 28ل الموافق هجري1409

 .1989 مارس 1 ل الموافق هجري1409 رجب 23 في

 عام رجب 26 في المؤرخ ،438-96 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر 1996 دستور -4
 27 في ،المؤرخة76 العدد الرسمية ،الجريدة1996 سنة ديسمبر 7 ل الموافق هجري 1417
 . 1996ديسمبر 8 ل الموافق جريه 1417 رجب

 مارس 6ل الموافق هجري 1437 عام الأول جمادى في المؤرخ 01-16 رقم القانون -5
 الأول جمادى 27 في المؤرخة ،14 العدد الرسمية الجريدة الدستوري، التعديل يتضمن 2016

 .2016 مارس 07 ل الموافق هجري 1937 عام
 في مؤرخ 1-11-91 رقم شريف ظهير بموجب الصادر 2011 لعام المغربي الدستور-6 

 القانون صدر ثم ،2011 يوليو 30 بتاريخ مكرر 5964 عدد رسمية جريدة ،2011 يوليو 29
 من تنفيذه تم المغربية، الدستورية بالمحكمة المتعلق 2013 سنة الصادر 066-13 التنظيمي

 العدد الرسمية الجريدة ،2014 أوت 13  في الصادر 1. 14. 139 رقم شريف ظهير قبل
 . 2014 سبتمبر 4 في المؤرخة 6288

 الهاشمية الأردنية للمملكة الرسمية بالجريدة الصادر 2011 لسنة الأردني الدستوري التعديل -7
 . 2011 تشرين 1 ل الموافق 1432 سنة القعدة ذو 2 السبت ل الموافق 5117 العدد
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  هدات والإتفاقيات الدوليةالمعا/2
 
والتي دخلت حيز  1969ماي 23نا لقانون المعاهدات ،تم التوقيع عليها في يإتفاقية في -1

،المنظمة إليها الجزائر،بتحفظ بموجب المرسوم رقم  1980كانون الثاني /يناير  27النفاذ في 
أكتوبر 14المؤرخة في  42،الجريدة الرسمية العدد  1987،المؤرخ في أكتوبر 87-222

1987 . 
 

 القوانين /3
 القوانين العضوية  /أ   

 8ه الموافق ل  1419ذي القعدة عام  20المؤرخ في  02-99قانون عضوي رقم 
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  1999مارس 

ذو القعدة عام  21 المؤرخة في 15الجريدة الرسمية العدد  ،الوظيفية بينهما وبين الحكومة
  جري.ه 1419

 25الموافق ل  1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  12- 16  القانون العضوي -
، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة، وعملهما، و كذا 2016غشت سنة 

ذو  25، المؤرخة في 50العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ،الجريدة الرسمية العدد 
 2016غشت سنة  28هجري الموافق ل  1437القعدة عام 

، الجريدة فيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةالمتضمن شروط وكي 16-18القانون العضوي  -
 2018سبتمبر  5هجري الموافق ل 1439ذو الحجة عام  25المؤرخة في  54العدد  الرسمية

. 

 القوانين العادية  /ب   

ديسمبر  11الموافق ل 1410جمادى الأول عام  13المؤرخ في 17-89القانون رقم  -
 52، يتضمن تأجيل إنتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية ،الجريدة الرسمية العدد 1989

.الذي صدر 1989ديسمبر  11الموافق ل جريه 1410جمادى الأول عام  13المؤرخة في 
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جمادى 11بعد المداولة المنعقدة بتاريخ  1989-ر.ق .م د -2فيه رأي المجلس الدستوري رقم 
 . 1989ديسمبر  9هجري الموافق ل 1410الأولى عام 

 11ه الموافق ل 1410جمادى الأول عام 13،المؤرخ في  18-89القانون رقم  - 
،يتضمن تأجيل إنتخابات تجديد المجالس  الشعبية الولائية ،الجريدة الرسمية   1989ديسمبر 
.الذي 1989ديسمبر  11ه الموافق ل 1410جمادى الأول عام 13، المؤرخة في  52العدد 

بعد المداولة المنعقدة بتاريخ  1989-ر.ق.م د-3صدر فيه رأي المجلس الدستوري رقم 
 . 1989ديسمبر  9هجري الموافق ل 1410جمادى الأولى عام 11

الصادر  2015ديسمبر  03المؤرخ في  القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التونسية، -2
  . 2015ديسمبر  8للجمهورية التونسية بتاريخ   98 العدد بالرائد الرسمي

 الأنظمة الداخلية  /4

 2000يونيو   28هجري الموافق ل  1421ربيع الاول  عام  25النظام المؤرخ في  -
محرم  17المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم بموجب المداولة المؤرخة في 

المؤرخة في  04، الجريدة الرسمية العدد 2009يناير سنة  14هجري الموافق ل  1430عام 
 . 2009سنة  يناير 18الموافق ل  هجري 1430محرم عام  21

 4 المؤرخة في 29العددالجريدة الرسمية  ،محدد لقواعد عمل المجلس الدستوريالنظام ال -
 . 2016ويام 11هجري الموافق ل 1437 شعبان عام

 آراء وقرارات المجلس الدستوري /5

 الآراء :-

يتعلق  ،06/03/1997، المؤرخ في 97/م د/ أ.ق عضر./01المجلس الدستوري رقم أير  -1
بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، الجريدة 

 .06/03/1997 الموافق ل جريه 1417شوال عام  27مؤرخة في ال 12 العددالرسمية 
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 ،06/03/1997المؤرخ في  ،97ر.أ.ق عض/م د/ /02الدستوري رقم  رأي المجلس -2
يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، 

 .06/03/1997 الصادرة في 12 العدد الجريدة الرسمية
يونيو 13الموافق ل 1419صفر عام 18المؤرخ في  98ر.ق./ م.د/  /04رأي رقم   -3

من القانون رقم  23و 15، 12،14، 11و  7إلى  4حول دستورية المواد من  1998
...المؤرخ في ...الموافق ...و المتضمن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان جريدة 

 هجري  . 1419عام صفر  21، المؤرخة في 43رسمية العدد 
 16ل الموافق ه 1423 عام رمضان 11 في المؤرخ 02/د. م/ع ق. ر /13 رأي رقم-4 

 للدستور، للقضاء، الأساسي القانون المتضمن العضوي القانون بمطابقة يتعلق 2002 نوفمبر
 نوفمبر 24 ل الموافق جريه 1423 عام رمضان 19 في المؤرخة 76 العدد الرسمية الجريدة

 . 2002سنة
نوفمبر  7الموافق ل 1429ذي القعدة عام  9.د/ م د، المؤرخ فيت /01/08رقم رأي -5

المؤرخة  63 العدد يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية ،2008
 .2008نوفمبر  16الموافق ل جريه 1429ذو القعدة عام 18 في
، 2011ديسمبر 22الموافق ل 1433 محرم عام 27 المؤرخ في ،11ر.م.د//03رأي رقم  -6

للدستور، الجريدة الرسمية  يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات،
 . 2012ير اين 14هجري الموافق ل 1433 عام صفر 20المؤرخة في  الأول العدد

، 2012يراين 8الموافق ل هجري1433 عام صفر 14، المؤرخ في 12ر.م.د//01رأي رقم -7
 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، الجريدة الرسمية

  . 2012يراين 15الموافق ل 1433 عام صفر 21المؤرخة في 02 العدد
القانون المتضمن يتعلق بمشروع  2016يراين 28المؤرخ في ر.ت.د/مد،01/16رأي رقم -8

ه  1437ربيع الثاني عام  24المؤرخة في  06العدد  الجريدة الرسمية التعديل الدستوري،
 . 2016فبراير  03الموافق ل

  غشت11ل الموافق 1437 عام القعدة ذي 8 في المؤرخ16/د.م.ق.ر/02 رقم رأي-9
 الرسمية ،الجريدة ،للدستور الإنتخابات بنظام العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق ،2016
 . 2016 غشت28ل الموافق جريه1437 عام القعدة ذي 25 في المؤرخة ،50 العدد
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 11فق لاالمو  1437 ذي القعدة عام 08 المؤرخ في ،16ر.ق.ع/ م.د//04رأي رقم  -10 
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  ،2016غشت 

لرسمية اومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، الجريدة 
  . 2016غشت  28هجري الموافق ل  1437عام  ذي القعدة 25المؤرخة في الأحد 50 العدد
، 2018غشت  2الموافق ل 1439، المؤرخ في ذي القعدة عام 18ق/م.د/ر./03رقم رأي -11

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 
 5هجري الموافق ل 1439ذو الحجة عام  25المؤرخة في  54العدد للدستور، الجريدة الرسمية

 .2018سبتمبر
 : القرارات-
 1989 غشت 20 ل الموافق 1410 عام محرم 18 في مؤرخ -مد -ق.ق– 1 رقم قرار -1

 الموافق جريه1410 عام محرم 28 المؤرخة في الرسمية الجريدة ، الانتخابات بقانون المتعلق
 . 1989 غشت 20 ل
 سنة غشت 6ل الموافق 1416 عام الأول ربيع 9 في مؤرخ 95 د.م.أ.ق.1 رقم قرار-2

 الرسمية الجريدة ،الإنتخاب قانون من 108 المادة من السادس البند بدستورية المتعلق 1995
 . 1995 غشت 8 ل الموافق 1416 غام الأول ربيع 11 في المؤرخة 43  عدد
 فبراير 27 ل الموافق 1420 عام القعدة ذي 22 في ،المؤرخ2000/د م/أ.ق/02 رقم قرار -3

 1418 عام محرم 24 في المؤرخ 15-97 رقم الامر دستورية بمدى ،يتعلق 2000 سنة
 . الكبرى الجزائر لمحافظة الخاص الأساسي للقانون المحدد 1997 سنة مايو 31 ل الموافق

 
 الكتب ثانيا :

، الطبعة الأولى،دار الحماية الدستورية للحقوق والحرياتأحمد فتحي سرور، -1
 .1999،القاهرة،الشروق

 ،ي ضوء الدساتير العربية المعاصرةف–مقدمة في القانون الدستوري  ،العجمي حمدي -2
 . 2009 ،عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، لى،و الطبعة الأ

 ،دار الكتاب الحديث ،المؤسسات السياسيةالوجيز في القانون الدستوري و ، دريس بوكراإ -3
 . 2003 الجزائر،
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 .2006، دار الفجر للنشر للتوزيع، القاهرة، المجلس الدستوري الجزائري ،رشيدة العام -4
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المجلس الدستوري الجزائريسعيد بوالشعير،  -5

2012. 
على ضوء دستور -نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرمسراتي، سراتي م -6 

، دار هومة، الجزائر(، 2010-1989) واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري 1996
2012. 

 
 المقالات ثالثا: 

مجلة المجلس  ،مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري الأمين شريط، -1
 .2013 ل،و العدد الأ الدستوري،

ظل المجلس الدستوري في  البرلمان في إخطار أعضاءدور نواب و  ،بولقواس إبتسام -2
 مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ،-دراسة تحليلية نقدية– 2016التعديل الدستوري لسنة 

 .2018سبتمبر الجزء الثالث، ،32العدد  ،خنشلة جامعة عباس لغرور،
التوسيع تفعيلا ضرورة المجلس الدستوري بين المحدودية و جهات إخطار  ،رحماني جهاد -3

الجلفة،  ،جامعة زيان عاشور مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، للرقابة على دستورية القوانين،
 ل.و المجلد الأ ،23العدد 

، ريمن الدستور الجزائ 188الدفع بعدم الدستورية :قراءة في نص المادة  ،جمال رواب -4
 .2016 ،سعيدة ،الطاهر يجامعة مولا ،مجلة الدراسات الحقوقية، العدد الخامس

، مجلة 2016التعديل الدستوري و  1996بين دستور الإخطار جمال مقراني وليلى حمال، -5
 .2018 العدد الثاني، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، الحقوق والعلوم الإنسانية،

الأكاديمية للبحث المجلة  آليات التعديل الدستوري في النظام الجزائري، ،لوشن دلال -6
 . 2015ل، و العدد الأ ،11المجلد  ،جامعة باتنة القانوني،

مجلة  ،الدولية الرقابة الدستورية على المعاهدات ،نقيشلخضر و عبد المنعم بن أحمد  -7
 .2017مارس  ،13العدد  ،غواطالأ جامعة عمار ثليجي، العلوم السياسية،الحقوق و 
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 بين :ستورية في الدستور الجزائريالدفع بعدم الد ،لخضر تاجو عبد القادر بوراس  -8
محمد  جامعة ،بحاث قانونية و سياسيةمجلة أ ،-مقارنة بالتجربة الفرنسية–فاق المكاسب والآ

 .2018جوان  جيجل، العدد السادس، ،الصديق بن يحي
القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري ضوابط الرقابة على دستورية  ،علي بوبترة -9

 .2004ديسمبر الخامس، العدد مجلة الفكر البرلماني، ،الجزائري
مساهمته في تنقية النظام القضاء الدستوري على المتقاضين و انفتاح  عمار عباس، -10

مجلة المجلس  ،الحريات في الدساتير المغاربيةني من القوانين الماسة بالحقوق و القانو 
 .2016سنة  العدد السابع، دستوري،ال

 إلىالمقيد  الإخطارالمجلس الدستوري في الجزائرمن نظام  آلية إخطار ،كوسة عمار -11
 ، الثاني العدد ،ن الجزائرالوادي جامعة ،البحوث والدراساتمجلة  ،الموسع الإخطارنظام 
2018. 

 تونس، الجزائر،_ المغاربية الدساتير في الدستوري القاضي إخطار فلاق، عمر -12
 .2017 ، 1الجزائر السياسية،جامعة والعلوم الحقوق مجلة ،_المغرب

 2016دعوى الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  ليلى بن بغيلة، -13
 قسنطينة،جامعة الأمير عبد القادر،  ،قتصاد، مجلة الشريعة والإبالتجربة الفرنسية ستئناساإ

 .2016ديسمبر العدد الثاني عشر،
 ،وأثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر 2016التعديل الدستوري  ،أونيسيليندة  -14

 .2016جوان  العدد السادس، خنشلة، عباس لغرور،جامعة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية
دستورية القوانين في الأنظمة آلية الدفع بعدم  منال بن شناف،و عراب أمحمد بن  -15

العدد السادس  جامعة محمد خيضر، بسكرة، جتهاد القضائي،مجلة الإ ،الدستورية المقارنة
 .2018مارس  عشر،
فق ألدستورية في القوانين المقارنة و نظام تصفية الدفوع بعدم ا ،أوكيلمين الأمحمد  -16

 عين الدفلى،الجيلالي بونعامة بخميس مليانة،جامعة  ،مجلة صوت القانون ،تطبيقه في الجزائر
 .2017العدد الثامن، 
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حق الفرد في التمسك بعدم دستورية القوانين أمام الجهات  ،محمد الطيب دهيمي -17
جامعة  ،مجلة الدراسات القانونية والسياسية  ،-دراسة تطبيقية في التشريع الفرنسي-القضائية
 .2017جوان  ،السادسالعدد  سطيف،  ،02سطيف 

 الأنظمة في القوانين دستورية بعدم الدفع آلية شناف، بن ومنال أعراب بن محمد -18
 السادس العدد خيضر،بسكرة،  محمد جامعة القضائي، الإجتهاد مجلة المقارنة، الدستورية

 . 2018 مارس عشر،
مجلة المجلس  ،الجزائرالرقابة على دستورية المعاهدات في  ،بوسلطان محمد -19 

 .2013 ل،و العدد الأ الدستوري،
 الهندسة في القوانين دستورية على الرقابة قاسي، وفوزية بوسماحة الدين نصر -20

 . 2017 التاسع، العدد الدستوري، المجلس مجلة ،الجزائري الدستورية
العدالة الدستورية منقوص مكسب  إخطار البرلمانيين للمجلس الدستوري: ،برازة وهيبة -21
 ،17المجلد  ،ةيابجعبد الرجمان ميرة،  جامعة ، كاديمية للبحث القانونيالمجلة الأ ،ليةاالفع

 .2018 ل،و العدد الأ
 والمذكرات الجامعية  الرسائلرابعا: 

 رسائل الدكتوراه  /1     

، رسالة لنيل القانوني الجزائريمبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام أحسن رابحي،  -1
-2005درجة دكتوراه في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، 

2006 . 
الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائية أحمد بولمكاحل،  -2

لعام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة ، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في القانون االجزائري
 . 2015-2014منتوري، قسنطينة، 

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه القضاء الدستوري في الدول المغاربيةجمال بن سالم،  -3
 . 2015-2014علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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، رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري الأوامر الصادرة عنسعاد ميمونة،  -4
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو 

 . 2016-2015بكر بالقايد، تلمسان، 
 دراسة) التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة بين الدستوريةالحدود عائشة دويدي،-5

 جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية العام، القانون في الدكتوراه شهادة لنيل رسالة ،(مقارنة
 2018-2017 بلعباس، سيدي اليابس، الجيلالي

مجال ممدود –دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة فطة نبالي،  -6
العلوم تخصص قانون كلية الحقوق، جامعة ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في -وحول محدود

 . 2010مولود معمري تيزي وزو، 
، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطاتمراد رداوي،  -7

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم 
 .2016–2015سكرة، السياسية، جامعة محمد خيضر، ب

، رسالة مقدمة التعديل الدستوري في الدول العربية بين العوائق و لحلولنفيسة بختي،  -8
لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو 

 .2016-2015بكر بلقايد، تلمسان، 

 المذكرات /2

 الماجستير  مذكراتأ/      

، مذكرة مقدمة حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات الأساسيةأحمد كريوعات،  -1
ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجيستير في القانون العام، تخصص حقوق الإنسان 

 . 2015-2014والحريات العامة، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
، مذكرة مقدمة ه على السلطة التشريعية في الجزائرالتشريع بأوامر وأثر السعدي ساكري، -2

خصص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، ت
 . 2009-2008السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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 الحريات و الحقوق حماية و ضمان في دورها و الدستورية الرقابة العجلة، صلاح حازم -3
 -عكنون بن- الحقوق ،كلية-الدستوري القانون– العام القانون في ماجيستير ،مذكرةساسيةلأا

 . 2002 – 2001الجزائر، ،جامعة
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون السيادة في الدستورخديجة غلاب،  -4

-2014، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر-العموميةتخصص الدولة والمؤسسات  -العام
2015 . 

، مذكرة ماجيستير –تنظيمه وطبيعته  –المجلس الدستوري الجزائري رابح بوسالم،  -5
 . 2005-2004في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

مذكرة مقدمة لنيل  ،الجزائرآليات احترام القواعد الدستورية في سمير بن أحمد،  -6
جامعة الحاج  كلية الحقوق، ،-تخصص قانون دستوري- في الحقوق الماجيستير شهادة

 .2014-2013 باتنة، لخضر،
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، إخطار المجلس الدستوري، مسراتي سليمة -7

 . 2001-2000ر، تخصص القانون الدستوري والنظم السياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائ
مذكرة لنيل  ،عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ،جمام عزيز -8

جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص تحولات الدولة، درجة الماجيستير في القانون،
 دون تاريخ مناقشة . تيزي وزو، مولود معمري

 لسنة الجزائري الدستور ظل في للبرلمان التشريعية السيادة إنتفاء مزياني، لوناس -9
 الحقوق، كلية الدولة، تحولات فرع العام، القانون في الماجستير درجة لنيل مذكرة ،1996
 . 2011 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة

 مذكرات الماستر  /ب     
وأثرها في فعالية الإجراءات  أمام  المجلس الدستوري الجزائري  ،يو االعربي حمد -1

ة الماستر في الحقوق ، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادالرقابة على دستورية القوانين
 ،لوم السياسية، جامعة محمد بوضيافالعتخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق و 

 . 2015– 2014 المسيلة،
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اسة مقارنة )در  صلاحية إخطار المجلس الدستوري ،يروارزقي وديهية صغ ثسس -2
تخصص قانون  مذكرة تخرج لنيل شهادةالماستر، الدستور الجزائري(،بين الدستور الفرنسي و 

 . 2016-2015 ية،ابج جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق، الجماعات المحلية،
مذكرة مكملة  ،الأول في النظام السياسي الجزائري مكانة الوزير ،سويسي حنان -3

دارية،تخصص مؤسسات دستورية و  تر،لنيل شهادة الماس أوت  20جامعة  كلية الحقوق، ا 
 .2017 سكيكدة، ،1955

بين نصوص مبتورة –وري الجزائري المجلس الدست ،دة خيمةزهر النجوم خرزي وعي -4
كلية  الاقليمية، الماستر في الحقوق تخصص الجماعاتمذكرة لنيل شهادة  ،-فعالية محدودةو 
 . 2013-2012 ية،اجامعة عبد الرحمان ميرة بج السياسية،العلوم حقوق و ال

 ،2016الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري  ،بوقادوم زينب -5
دارية،تخصص مؤسسات دستورية و مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر،  جامعة  كلية الحقوق، ا 

 .2017 سكيكدة، 1955أوت  20
 ،2016المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعديل الدستوري  ،سفيان يحياتن -6

مؤسسات عمومية، تخصص دولة و  مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق،
 . 2016-2015 المسيلة، جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 ،وري والقواعد المحددة لهالنظام الإجرائي لعمل المجلس الدست ،عبد العزيز قناني -7
 ،علوم السياسية ،جامعة زيان عاشوركلية الحقوق وال ،رة مقدمة لمتطلبات شهادة الماسترمذك

 . 2017-2016 ،الجلفة
دراسة في المبدأ -سمو الدستور في الجزائر ،مهنيفاتح معزوزي وسفيان  -8

ص قانون الجماعات تخص ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق،–وتشخيص للواقع
 . 2017-2016 ية،ابج جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق، ،قليميةالإ

 لنيل مكملة ،مذكرة البرلمانية الجزائرية التجربة في الغرفتين نظام قجيو، محمود -9
 السياسية،قسم العلوم و الحقوق ادارية،كلية و دستورية مؤسسات تخصص في الماستر شهادة
 . 2017 ،جوان ،سكيكدة1955 اوت 20 ،جامعة الحقوق
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 ،الحريات الأساسيةة الحقوق و يادور المجلس الدستوري في حم مريم جعفور، -10
 جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق، ستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي،مذكرة مقدمة لا

 .2013-2012 ورقلة،
 شهادة نيل مذكرة ، القوانين  دستورية  بعدم الدفع ، أمير  كهينة و عيسو نادية -11

 كلية ، الإقليمية الهيئات و المحلية الجماعات تخصص ، عام قانون ، الحقوق في الماستر
-2016 ، ،بجاية ميرة الرحمان عبد جامعة ، العام القانون ،قسم السياسية والعلوم  الحقوق
2017 . 
  الملتقيات العلمية: خامسا

ملتقى  ،دراسة تحليلية-1996من دستور 120إشكالية تطبيق المادة  ،يلس وش بشيراش -
 .2004 ديسمبر 07 -06يومي  ،راسينزل الأو  ،وطني

II. ةباللغة الأجنبي 
1/les constitutions 

a/ Constitution française du 3 juin 1958 ,journal officiel de la 

republique française du 5 octobre 1958, 

https/www.legifrance.gouv.fr 

 

b/ Loi  constitutionnelle n°74-904 du 29octobre 1974 ,journal 

officiel de la république française du30   octobre 1974, https/www 

.legifrance.gouv.fr 

 

2/ Articles 

a/ Chaouche Bachir Yelles, la technique des réserves dans la 

jurisprudence du conseil constitutionnel, Revue du conseil 

constitutionnel,  n°01, 2001. 

b/ Ahmed Mahiou , la saisine du conseil constitutionnel par les 

parlementaires :l’expérience française,revue du conseil 

constitutionnel,n°2,2013 . 
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3/ Theses 

- Vincent Thiband, le raisonnement du juge constitutionnel ,jalons 

pour une structuration herménentique dudiscours juridique, Thése 

de doctorat en droit public, université lumiére, lyon 2, faculté de droit et 

science politique, 17 juin 2011. 

 سادسا :   المواقع الإلكترونية

http:// www.joradp.dz,26/06/2019,11:30pm /1 
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 الفهرس

 الصفحةقم ر  الفهرس 
 9-2 ةـــــدمــــمق

 الأحكام العامة لآلية الإخطار :الفصل الأول
 11 2016 لسنة الدستوري التعديل ظل في الإخطار جهات:لو الأ المبحث
 12 التنفيذية السلطة قبل من الدستوري المجلس إخطار:لو الأ المطلب
 13 الدستوري المجلس إخطار في الجمهورية رئيس حق:لو الأ الفرع

 13 الجمهورية رئيس إخطار مجالات : لاأو 
 18 الرئاسيالإعتراض  دواتأ :ثانيا
 20 ار الإخط في لو الأ الوزير حق:الثاني الفرع

 23 التشريعية السلطة قبل من الدستوري المجلس إخطار:الثاني المطلب
 23 البرلمان غرفتي رئيسي المجلس الدستوري من طرف إخطار:لو الأ الفرع
 28 الإخطار في البرلمان أعضاء حق:الثاني الفرع

 30 الشروط :لاأو 
 33 الإجراءات :ثانيا

 35 الأفراد قبل من المباشر غير الدستوري الطعن :الثالث المطلب
 36 الفرعي الدفع مفهوم : لو الأ الفرع

 36 الدستورية بعدم الدفع تعريف:لاأو 
 39 الدستورية بعدم الدفع دعوى خصائص:ثانيا
 40 الدستورية بعدم الدفع إثارة ضوابط: الثاني الفرع

 40 القضاء أمام الدستورية بعدم الدفع إثارة شروط:لاأو 
 45 الدستورية بعدم الدفع إجراءات:ثانيا

 49 الدستوريخطار المجلس إإجراءات وآثار  : الثاني المبحث
 49 في إخطار المجلس الدستوريالجوانب الإجرائية  : لو الأ المطلب
 49 القوانين دستورية على لرقابةل الإخطارنظام  تحريك:لو الأ الفرع
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 49 إخطار المجلس الدستوري كيفية:لاأو 
 51 الإخطار رسالة مواصفات:ثانيا
 53 الإخطار آجال:ثالثا
 55 التحقيق مرحلة:الثاني الفرع
 58 موضوع الإخطار  في والفصل لاتو االمد مرحلة:الثالث الفرع

 58 لةو االمدجلسة :لاأو 
 58 بها المخطر النصوص دستورية في الفصلالتصويت و  :ثانيا

 61 إخطار المجلس الدستوري آثار:الثاني المطلب
 62 الإلغاء آلية :لو الأ الفرع
 63 التفسيرية التحفظات آلية:الثاني الفرع

 63 التفسيرية التحفظات مفهوم :لاأو 
 65 التفسيرية التحفظات أنواع :ثانيا

 72 لأولخلاصة الفصل ا
 الدستور سمو لمبدأالإخطار  آلية ضمان مجالات:الثاني الفصل

 75 الوجوبية للرقابة الإخطار تحريك مجالات: لو الأ المبحث
 76 الدستورية التعديلات رقابة:لو الأ المطلب
 77 الدستوري التعديل إجراءات: لو الأ الفرع

 78 بالتعديل المبادرة مرحلة:لاأو 
 80 للتعديل النهائي قرارالإ مرحلة:ثانيا
 80 الدستوري التعديل على الواردة القيود:الثاني الفرع

 81 الموضوعي الحظر:لاأو 
 81 الزمني الحظر:ثانيا

 84 الهدنة ياتاتفاقو  السلم معاهدات دستورية رقابة:الثاني المطلب
 ياتاتفاقو  السلم معاهدات على الدستوري المجلس رقابة نطاق:لو الأ الفرع
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84 
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 السلم معاهدات دستورية على الدستوري المجلس رقابة جهأو :الثاني الفرع
 الهدنة ياتاتفاقو 

86 

 87 العضوي القانون مطابقة رقابة:الثالث المطلب
 87 العضوي القانون مفهوم:لو الأ الفرع

 88 ولا:ظهور فكرة القانون العضوي أ
 88 ثانيا:تعريف القانون العضوي 

 88 العضوية القوانين على الدستوري المجلس رقابة صرامة:الثاني الفرع
 90 إعداد القوانين العضويةأولا:الرقابة على إجراءات 

 90 ةعلى الإختصاص الموضوعي والنوعي للقوانين العضويثانيا:الرقابة 
 92 دستورلل العضوية القوانين مطابقة رقابة آثار:الثالث الفرع

 93 البرلمان لغرفتي الداخلي النظام مطابقة رقابة:الرابع المطلب
 93 البرلمان لغرفتي الداخلي النظام تعريف:لو الأ الفرع
 الداخلي النظام مطابقة في رقابة الدستوري المجلس اختصاص:الثاني الفرع

 للدستور البرلمان لغرفتي
94 

 97 للدستور البرلمان لغرفتي الداخلي النظام مطابقة رقابة آثار:الثالث الفرع
 98 الجوازية للرقابة الإخطار تحريك لاتامج: الثاني المبحث
 99 الدولية المعاهدات دستورية على الرقابة: لو الأ المطلب
 100 الدولية المعاهدات تعريف:لو الأ الفرع
 100 الدولية المعاهدات دستورية علىالرقابة  مجال:الثاني الفرع
 102 الدولية المعاهدات دستورية على الرقابة آثار:الثالث الفرع

 103 القوانين دستورية على الرقابة:الثاني المطلب
 104 الإستفتائية القوانين دستورية على الرقابة: لو الأ الفرع

 104 الإستفتائية القوانين تعريف:لاأو 
 105 الإستفتائية القوانين دستورية على الدستوري المجلس رقابةحدود :ثانيا
 106 التشريعية امرو لأا دستورية على الرقابة: الثاني الفرع

 106 التشريعية امرو الأ تعريف:لاأو 
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 107 التشريعية امرو لأا دستورية على الدستوري المجلس رقابةنطاق :ثانيا
 113 العادية القوانين دستورية على الرقابة:الثالث الفرع

 113 العادية القوانين تعريف:لاأو 
 114 القوانين العادية لرقابة المجلس الدستوريخضوع :ثانيا

 115 العادية ثار الرقابة على دستورية القوانينآثالثا: 
 116 التنظيمات دستورية على الرقابة :الثالث المطلب
 116 التنظيمات تعريف :لو الأ الفرع
 117 التنظيمات دستورية على الدستوري المجلس رقابةمجال :الثاني الفرع
 119 التنظيمات دستورية على الرقابة آثار:الثالث الفرع

 120 خلاصة الفصل الثاني
 122 الخاتمة
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